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مقدمة

الإداري ووسائل حمایة الحقوق النشاط اري مركزا مهما بین مواضیع یحتل موضوع القضاء الإد

بنائه للحضارات لبناء مجتمع عبر مراحلالأساسیة للأفراد، طالما أن الإنسان ظل یسعى ویناضل والحریات

والمثل العلیا ظهرت دولة القانون الحدیثة المبتدعة لواقع المعانيأفضل ینعم بالعدل والمساواة، وتحقیقا لهذه 

التي تكون على قدم المساواة مع الأفراد ویخضعون سواسیة للقانون، والذي بمقتضاها تلتزم الفكر الإنساني 

الإدارة في جمیع تصرفاتها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونیة المقررة في الدولة، وممارسة 

تهدف لتحقیق المصلحة المختلفة للأن أنشطة الإدارة العامة وأسالیبها ووسائلها اطها في نطاق هذه القواعدنش

والدولة شدیدة الإحتكاك بحقوق وحریات الأفراد بإستمرار، الأمر الذي یجعل من أعمالها العامة في المجتمع 

مما یولد القانونسان وللأهداف فكرة دولة تشكل مخاطر جسیمة ومحدقة بالنظام القانوني لحقوق وحریات الإن

قیام المنازعات الإداریة بین الإدارة العامة والأفراد الذي یستوجب ویستدعي تحریك كافة أنواع ووسائل وصور 

یكون ذلك إلا بوجود سلطة أو هیئة قضائیة مستقلة في  ولا .لحل هذه المنازعاتالرقابة على أعمال الدولة 

على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وأن أي تدخل في عمل القضاء من أي سلطة من شأنه أن یخل عملها

بمیزان العدل، وتعد الرقابة القضائیة أكثر أنواع الرقابة على أعمال الدولة حیادا وموضوعیة وفعالیة من 

اد في تأمین هذه الحقوق والحریات الناحیة القانونیة لضمان سیادة وتطبیق فكرة دول الحق والملاذ الدائم للأفر 

أن تفقد هذه الضمانة وهذا المبدأ غیر أن تنظیم هذه الرقابة القضائیة قد لا یكون دقیقا ومتكاملا وتكون النتیجة 

خذ بالنظام القضاء الموحد التي لایوجد ئیة التي تسود العالم، فمنها مایأمن أهمیته نظرا للإختلاف النظم القضا

مستقل عن القضاء العادي فهذا الأخیر هو المختص في النظر في جمیع المنازعات أي كان بها قضاء إداري

هما تختص بالنطر في ان إحدي المزدوج حیث توجد جهتان قضائیتاأطرافها ومنها ما یأخذ بالنظام القضائ

.المنازعات الإداریة

لذي لازمه إبتداء من وطأة أقدم في النظام القضائي الجزائري مدى تغیر اوالباحثلاحظ المتتبع كما ی

المستعمر الفرنسي للأراضي الجزائریة، الذي طبق القضاء الإداري الفرنسي شكلا وموضوعا مع بعض الفروق 

لفرنسا، وبعد إسترجاع السیادة الوطنیة وأمام والإستراتیجیة الآنیةالطفیفة وذلك حسب ما كان یخدم المصالح 

ت السلطات الحاكمة الإحتفاظ والإستمرار بالتشریع الفرنسي لمدة معینة ي قرر ئق ومخالفات العهد الإستعمار عوا

هر به النظام القضائي الذي كانت رة الدولة المستقلة ، ونظرا لما ظریثما یتم وضع نظام قضائي یتماشى مع فك

في معالجة یاكل المختصة هتنتهجه الدولة الجزائریة من عدم الوضوح والغموض في الإجراءات والوسائل وال
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المشرع  أىالإداري الذي عرفته البلاد إرتالقضایا سواء كانت عادیة أو إداریة، وكنتیجة لذلك ومواكبة لتطور

الجزائري إلى إحداث ثورة في المجال التشریعي بإنتهاج أسلوب قضائي جدید حاملا معه هیئات قضائیة 

.جدیدة

:أهمیة الموضوع

 من المواضیع المهمة والحیویة لكونه ینصب على "القضاء الإداري الجزائري"إن معالجة موضوع

الألیات والأجهزة التي إستحدثها المشرع الجزائري تحولا منه من نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء 

یتعلق الأمر بالنظام القضائي و  والذي أثار جدلا فقهیا حادا،المزدوج، كما یتعلق أیضا بأهم نظام عرفه القضاء

.الموحد والنظام القضائي المزدوج

 إظهار وإبراز أهم ما وصلت إلیه التشریعات المقارنة وعلى وجه الخصوص التي إستسقى منها القانون

).التشریع الفرنسي(والقضاء الإداري قواعده ونعني بذكر 

رى خاصة مسألة ضمان وإحترام كما تظهر أهمیة الموضوع من خلال علاقته بالمواضیع الأخ

ي أكثر منها لمبالصعوبة كونها ذات طابع تقني عدراسة قواعد تتمیزوتطبیق مبدأ المشروعیة، كما أنه یحاول 

.قانوني كونها سریعة التطور والتغیر

 تزاید عدد تجاوزات الإدارة في عدم إمتثالها لمبدأ المشروعیة وعدم إحترام الإدارة لحجیة ما یصدره

القاضي ضدها ما یدفع بالمتضرر إلى المطالبة بالتعویض بدل الإلغاء مما قد یؤثر على هیئة القضاء الإداري 

.ومصداقیة قراراته

:أسباب إختیار الموضوع

 م على الإهتمام المتواصل بالقضاء الإداري و المكامة التي یحتلها، وإبراز الدافع الشخصي الذي یقو

القضاء الإداري الجزائري لاسیما أنه حدیث النشأة یبحث عن مكانة في نقاط الضعف التي ما زلت تطبع

.النظام القضائي الجزائري

ت الأساسیة في نسعى في هذا البحث إاى تسلیط الضوء على قضاء یعتبر حامي الحقوق والحریا

وهذا مع عدم المساس والحفاظ في أن واحد على ،الأنضمة المقارنة بتدخله في حالة تعسف الإدارة العامة

.النشاط الإداري الذي یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة
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:الصعوبات المصادفة لهذا الموضوع

 التطبیقي في مجال دراستناقلة وعدم نشر العدید من القرارات التي تعد بمثابة العمل.

صعوبة تقسیم عناصر وجزئیات البحث نظرا للترابط والتقارب فیما بینها.

الإشكالیة ومعالجتها للإسهام في الوصول إلى نقاط ونتائج أساسیة مما تقدم نأمل أن نوفق بطرح هذه

ي إزالة الغموض لمحتوى هذا البحث والتي تتمحور أساسا حول طبیعة النظام القضائي تساهم بشكل أساسي ف

الجزائري وكیفیة معالجته للمنازعات الإداریة ؟

من أجل الإحاطة بجزئیات هذه الدراسة وبإشكالیة البحث في إطار الأهداف المسطرة سابقا مع مراعاة 

دراسة، إرتأینا إلى تقسیم هذا البحث إلى فصلین رئیسین، العدم الخروج عن العناصر الأساسیة لموضوع 

خصصنا الفصل الأول لدراسة النظام القضائي الموحد وتكییف النظام القضائي الجزائري في إطار هذا النظام

، والذي عرف تطورا بین مرحلة وأخرى، أما الفصل الثاني فقد خصصناه ومكانة المنازعة الإداریة في إطاره

الجزائریة إلى إعتناق هذا النظام معتمدین في ذلك على منهج  الدولةة القضاء وأسباب توجه نیة لإزدواجی

:یتناسب وموضوع الدراسة حیث إعتمدنا على

.من خلال تحلیل بعض القرارات والأحكام القضائیة والنصوص القانونیة:المنهج التحلیلي-

وذلك بصدد تتبع المراحل التي مر بها القضاء الإداري في مختلف الأنظمة :المنهج التاریخي-

.القضائیة المقارنة والنظام القضائي الجزائري

بالنظامین القضائیین وذلك بقدر ما النظام القضائي الجزائري وذلك من خلال مقارنة :ج المقارنالمنه-

.الإعتماد على المقارنةعلى و أي دراسة قانونیة في البحوث الجامعیة تستدعیه طبیعة الدراسة، إذ لا تخل

.تطورالیات تسمح بدفع القضاء آوذلك قصد إستخلاص جوانب النقص وإقتراح :المنهج النقدي-
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الفصل الأول

)متذبذب وغیر مستقر(وحدة القضاء 

حتى وصلوا إلى مرت المنازعات الإداریة والقضاء الإداري منذ ظهورهما ونشأتهما بمراحل مختلفة 

الوضعیة التي هي علیها الیوم ضمن النظام القضائي الذي ینقسم إلى قسمین نظام قضائي موحد ونظام مزدوج 

لإبراز مكانة القضاء )المبحث الأول(لذا یتطلب تأصیل البحث تقدیم دراسة موجزة عن نظام القضاء الموحد 

بیعة النظام القضائي الجزائري وتحدید الإداري فیه، ثم إن هذه الدراسة ستمتد إلى نظامنا القضائي لتكیف ط

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الدعاوي الإداریة وذلك مرورا بالمراحل التاریخیة المختلفة التي مر بها 

وخاصة خلال المرحلة التي كانت الجزائر مستعمرة فرنسیة، وبالتالي فقد عرف النظام القضائي الجزائري في هذه 

یة عبر مراحل تاریخیة متمیزة، حیث إستطاع فیها المستعمر الفرنسي إرساء قواعد القضاء المرحلة تطورات نوع

السیاسي لدى ، وبنضج الوعي)المبحث الثاني(الإداري في الجزائر ومدى تبعیته للقضاء الموجود في فرنسا

كیان المستعمر فرحل على إثرها المستعمر حاملا معه إطاراته بما في ذلك الإطارات التي شعبنا قام بثورة هزت

نفسه أمام عقبات الفراغ القانوني وبالتالي لم یجد البدیل ولم  1962في  تخص القضاء، فوجد المشرع الجزائري

لمدة طویلة مما جعل یكن ثمة حل سوى تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة مما جعلها في صراعات وتناقضات

نظامها القضائي یقع في الخلط بین النظامین القضائیین المعروفین على الرغم من الإصلاحات التي إنتهجتها 

.)المبحث الثالث(الدولة الجزائریة
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المبحث الأول

مفهوم نظام وحدة القضاء

الأفراد لرقابة قضائیة موحدة تضطلع بها على أساس خضوع جمیع المنازعات و یقوم نظام وحدة القضاء

وسیادة المساواةموضوعا تطبیقا لمبدأ شكلا و جهات القضاء العادي وتطبق في ذلك أحكام القانون العادي 

لقضاء إداري بالتالي في نظام القضاء الموحد لا وجود و  ،)1(الحریات الأساسیةوكذا حمایة الحقوق و ،القانون 

.)2(مستقل ومتخصص في المنازعات الإداریة

عواملتعریف هذا النظام و الرقابة القضائیة في إطاره إرتئینا إلى تتمكیف لتوضیح نظام وحدة القضاء و 

المبررات تحدید المقومات و ل ثم إن هذه الدراسة الأولیة حتما ستعطینا نظرة أحسن،)المطلب الأول(تطوره نشأته و 

).المطلب الثاني(ما یمیزه عن النظام القضائي المزدوج ة التي یستند إلیها هذا النظام و المختلف

المطلب الأول

تعریف و تطور نظام وحدة القضاء

قضاء واحد وینظمهم قانون و لا تحظى بأي إمتیاز على حساب الأفراد إذ یجمعهم الموحد ن الإدارة في النظام إ

أن هذا التنظیم ، و )الفرع الأول(وهذا ما یدفعنا لقول بأن لهذا النظام عناصر وقواعد خاصة به تنظمه ،وموحد

.)الفرع الثاني(الظروف المحیطة به ه والذي یتغیر مع تغیر الأوضاع و صاحبه طیلة فترة تطور 

:أنظر في ذلك_)1(

، مجلة الإجتهاد القضائي، )"نموذجا1996دستور (إستقلالیة السلطة القضائیة كأهم ضمان للحق في التقاضي "مسراتي سلیمة، -

.90، الجزائر، د س ن، ص 09العدد 

لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي ، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة زروقي عبد القادر-

  .40ص  ،2013مرباح، ورقلة، 

- CHEIKH ABDELLAHI Ould Ahmed Babou, "L’unité de jurisdiction: réalité et impact sur le con-

trôle juridictionel en Mauritanie", journal of sharia et law, N° 48, Mauritanie, 2007, p 25.
.97، ص2007محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، _)2(
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الفرع الأول

تعریف نظام وحدة القضاء

الأفراد مقتضى هذا النظام أن تختص جهة قضائیة واحدة بالنظر في جمیع المنازعات التي قد تنشأ بین 

بمعنى آخر أن تتولى محاكم القضاء العادي و  )1(أوبین الهیئات الإداریة نفسهاالإدارة أنفسهم أو بین الأفراد و 

تعرض أمامها سواءا تلك الناشئة بین على إختلاف أنواعها ودرجاتها في الفصل في جمیع المنازعات التي 

.)2(الأشخاص المعنویة أو بین الأشخاص المعنویة العامة فیما بینهاراد فیما بینهم أو بین الأفراد و الأف

وفقا لنظام القضاء الموحد یتولى القضاء العادي مهمة الفصل في جمیع القضایا مدنیة كانت أو جزائیة إذا       

لنظام وبالتالي یمكن القول أن )3(مما یعني أن إختصاصه شامل لجمیع المنازعات  إلخ...  أو تجاریة أو إداریة

یتجسد في وجود هیكل قضائي واحد الذي فهناك ما یتعلق بالشق التنظیمي و ،وحدة القضاء عناصر خاصة به

أو غرف لا یؤثر أن تقسیم هذه الهیئات إلى أقسام على مستوى كل الدرجات القضائیة و هیئة قضائیة واحدة و 

الذي یتمثل ، وهناك ما یتعلق بالشق الإجرائي و على مبدأ الوحدة لأنه تنظیم داخلي یهدف إلى السیر الحسن لها

.)4(حد الذي بدوره یطبق قانون واحدفي وجود نزاع واحد یخضع لقاضي وا

درجة الأفراد في مجال حیث تكون الإدارة في نفس وضعیة و یتحقق مبدأ المساواة إنطلاقا من هذه الفكرة و 

.إختصاص القضاء

، بین إستقلالیة السلطة القضائیة وإستقلال القضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، إسعدي أمال_)1(

  .91ص  ،2011الجزائر، بن یوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر
.24، ص 2011قصیر مزیاني فریدة، القانون الإداري، مطبعة سخري، الجزائر، _)2(
، ندیزیة الكتب 2، ط )الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة حسب القضاء الإداري(طلبه عبد االله، القانون الإداري _)3(

.59والمطبوعات الجامعیة، سوریا، د س ن، ص 
:أنظر في ذلك_)4(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، ط )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة -

  .39و 38، ص 2007

.35، ص 2002، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )القضاء الإداري(بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة -

- CHEIKH ABDELLAHI Ould Ahmed Babou, Op.Cit, p 25.
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الفرع الثاني

تطور نظام وحدة القضاء

système(اء الموحد بالنظام الأنجلوسكسونيغالبا ما یعرف نظام القض anglo _ saxon( لأنه تبلور

حیث ،)ثانیا(والولایات المتحدة الأمریكیة ،)أولا(ترا ول الأنجلوسكسونیة على غرار إنجلوتطور أساسا في هذه الد

.)1(تعتبر هاتین الدولتین الرائدتین في تبنیهما لنظام وحدة القضاء على أن یتفرع لاحقا في شتى دول العالم

.وعلیه ستكون دراستنا للنظام الإنجلیزي دون الأمریكي نظرا لتقاربهما وتشابههما في العوامل والمراحل

مثال الواضح لنظام وحدة القضاء والذي مثل النظام الإنجلیزي الی:القضاء في النظام الإنجلیزيوحدة 

:تطورات أهمهابدوره مر بعدة مراحل و 

ما وتمتد إلى1066ترا عام بدأ بقیام النظام الملكي في إنجلتمرحلةهذه ال:1688مرحلة ما قبل ثورة -1

المستبد إلى جانب ما یعرف بالمجالس القضائیة الملكیة ساد فیها الحكم الملكي المطلق و حیث،1688قبل ثورة 

طالما )2(حریاتهملى حساب القانون وحقوق الأفراد و التي كانت وسیلة بید الملك لتحقیق مبتغاه حتى وإن كانت ع

نجلیزي یخلط بین الإ وحیث أن المفهوم،)3(مفادها أن الملك لا یخطأاك قاعدة دستوریة قدیمة مؤداها و أن هن

طأ وبالتالي لا مسؤولیة فذلك یؤدي إلى أن الدولة لا تخمجسدة في الملك الدولةالدولة وأن صورة و  )الملك(التاج 

.)4(الموظف شخصیاالإدارة وإنما تتقرر مسؤولیة للدولة و 

والمغرب سنة 1888تبنى هذا النظام القضائي الموحد العدید من الدول الأفریقیة و العربیة منها، على غرار تونس سنة _)1(

.1965والجزائر سنة 1947
.16، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )مجلس الدولة(بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري _)2(
:أنظر في ذلك_)3(

في القانون قاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-

.86، ص 2010خوة منتوري، قسنطینة، العام، كلیة الحقوق، جامعة الإ

.17، ص 2011، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )دراسة مقارنة(فریجة حسین، شرح المنازعات الإداریة -
:أنظر في ذلك_)4(

الماجستیر في لنیل شهادة مذكرةصاش جازیة، قواعد الإختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، -

.10، ص 1994الإدارة والمالیة العامة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.100محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -

.243، ص 2003شیحا إبراهیم عبد العزیز، القضاء الإداري، منشأة المعارف، مصر، -
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ي ن الإنجلیز المواطالإنجلیز بصورة خاصة و ة تأثیرا في نفسیة رجال الثور لهذا الموقف أثرا و ولقد كان       

.)1(1688بصورة عامة مما ولد ثورة سنة 

تبدأ هذه المرحلة بتاریخ إندلاع الثورة الإنجلیزیة التي :والحرب العالمیة الأولى1688مرحلة ما بین ثورة -2

،1914العالمیة الأولى ضد المالك شارل إلى غایة ما قبل قیام الحرب 1688فجرها رجال الثورة الإنجلیز عام 

تعسف ا بارزا في تأكید دولة القانون وصیانة مبدأ المشروعیة من تعدي و حیث لعب فیها القضاء العادي دور 

Settlement"صدور قانون ما عجل بهذا و  )2(الإدارة من خلال رقابة مشروعیتها of act"  الذي و  1701عام

الإستبداد من جانب سف و القضاء في مواجهة أي محاولة للتعقرر مجموعة من الضمانات والحصانات لرجال 

وقد زاد من دعم الموقف السابق عند إعتناق النظام السیاسي الإنجلیزي لمبدأ الفصل بین السلطات ، )3(المالك

حیث أكد النظام السیاسي الدستوري الإنجلیزي على مبدأ إستقلالیة القضاء مما إزداد الأفراد ثقة وإیمانا بجدیة

.تكریس أي نظام آخرلوبالتالي لم تظهر أي حاجة وحریاتهم وفاعلیة القضاء العادي في حمایة حقوقهم 

والتي  1914ى الأول المیةعال ربحالهي المرحلة التي تبدأ ما بعد و :مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى-3

مما إزداد ،لأولى والثانیةاإنجلیترا على مختلف الأصعدة جراء الحرب العالمیة تطورات في تتسم بظهور أزمات و 

تحدید دور جدید ما إستدعى إجراء بعض التغییرات و وهذا  )4(تدخل الإدارة العامة في العدید من المجالات

تنظر كدرجة أولى في لبحیث منذ مطلع بدایة الخمسینات أنشأت بعض الهیئات القضائیة الإداریة الدنیا ،للإدارة

اضي كما تنازل الق،النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فیها على أن تستأنف أحكامها أمام القضاء العادي

الإنجلیزي على بعض الصلاحیات

على النظام ولكن لا یدل هذا على تخلي إنجلیترا ،)5(الإداریة لصالح لجان إداریة ذات الإختصاص القضائي

نظرا لتعددها وإتجاه بل هي خطوة حقیقیة نحو ظهور قضاء إداري والإعتراف بالمنازعة الإداریةالقضائي الموحد 

.الممارسات الیومیة الكثیرة إلى إعطاها هذا القالب الإداري

، دیوان 4، ط )القضاء الإداري(، 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج _)1(

.25، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
جة الماجستیر فادي نعیم جمیل علوانة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، أطروحة مستكملة لمتطلبات در _)2(

  .141و 140، ص 2011في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
.103، ص 1970الجرف طعیمة، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، _)3(
.17سابق، ص ، مرجع)مجلس الدولة(بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري _)4(
.107الجرف طعیمة، مرجع سابق، ص _)5(
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المطلب الثاني

یمهیأسس نظام وحدة القضاء و تق

أن الدول التي أخذت بهذا عرضه من مراحل تطور القضاء الموحد وأصوله نلاحظمن خلال ما سبق 

)الفرع الأول(لهذا النظام بمجموعة من القیم والإعتبارات التي تؤسس وجوده النظام قد بررت سبب توجهها

وهذا بعد العدید من الفرضیات والأفكار الفقهیة التي قدمها فقهاء القانون الأنجلوسكسوني والتي تمت إثارتها 

.)الفرع الثاني(مزدوج حول عملیة الرقابة القضائیةبالمقارنة مع النظام الومناقشتها لتقییم هذا النظام 

الفرع الأول

مبررات نظام وحدة القضاءو أسس 

لنظام وحدة القضاء مجموعة من الإعتبارات التي تؤسس وجوده وتبرر تطبیقه في تنظیم الوظیفة القضائیة 

.)ثالثا(ومنها ما هي قانونیة و قضائیة ،)ثانیا(ومنها ما هي سیاسیة ،)أولا(فمنها ما هي تاریخیة ،داخل الدولة

تمثل في المواقف الشجاعة للقضاء الإنجلیزي والأمریكي في مواجهة سلطات ی:الأساس التاریخي-أولا      

قبل ما وذلك في فترة نحرافات الملوك والدفاع بقوة عن حقوق وحریات الأفراد والمواطنین، إ ستبداد وتعسف و وإ 

حیث لم ،و الحكامتابعا وخاضعا لرغبات وأهواء وإرادات الملوكأین كان القضاءنجلیزیة والأمریكیةالثورة الإ

لكل من تكن هناك لا حصانات ولا مقومات إستقلالیة القضاة والقضاء ولكن بالرغم من ذلك سجل التاریخ

ولّدت من خلالها ثورة  أین تقرر فیها مبدأ ،)1(لصالح العدالةجریئة نجلیزي والأمریكي مواقف القضاء العادي الإ

الفصل بین السلطات ومبدأ إستقلالیة القضاء مما أفضى إلى الدفاع عن فكرة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة 

.)2(وسیادة القانون

.36عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص_)1(
.242شیحا إبراهیم عبد العزیز، مرجع سابق، ص _)2(
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تجدد الشعور نفسیة الرأي العام و اقف القضاء العادي عوامل الثقة والمصداقیة والتقدیر في كما خلفت مو 

ومنه تولدت نزعة ،لدى الأفراد بأن القضاء العادي هو الملجأ والحصن الحصین لحمایة حقوقهم وحریاتهم

.)1(ومعارضة لأي محاولة لوجود قضاء إداري أو قضاء إستثنائي مستقل عن جهات القضاء العادي

یر المرن والواقعي لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یقضي في فسفي التیتمثل:الأساس السیاسي-ثانیا

وعدم إخراج منازعات السلطات العامة من نطاق إختصاصها القضاء العادي بالوظیفة القضائیةتخصص جهات 

الأمریكیین على مبدأ الإستقلال العضوي والوظیفي كما ألح المفكرین الإنجلیز و ،)2(لأي سبب من الأسباب

عكس ما ذهب إلیه رجال الثورة الفرنسیة الذین فسروا مبدأ الفصل بین السلطات تفسیرا جامدا  هذاو  )3(للسلطات

.)4(ومطلقا أدى إلى تقریر مبدأ فصل الإدارة العامة ومنازعاتها عن القضاء العادي

في وجود یقوم هذا الأساس على فكرة سیادة القانون الذي یتحقق:الأساس القانوني و القضائي-ثالثا

إذ تخضع ،هیئة قضائیة واحدة تطبق قانون واحد دون سواه حیث یتساوى جمیع أطراف الخصومة أمام القانون

.)5(للقضاء العاديكل من الإدارة والأفراد على حد سواء

إستقرت الأوضاع في الدول الأنجلوسكسونیة على أنه لا توجد سوى قاعدة،وإستنادا إلى الفكرة السابقة

قانونیة واحدة تحكم علاقات الأفراد فیما بینهم وعلاقتهم بالإدارة وأنه لیس للإدارة أدنى إمتیاز في مواجهة هذه 

.)6(القاعدة القانونیة

 .109و 99الجرف طعیمة، مرجع سابق، ص_)1(
:ذلكأنظر في _)2(

، دیوان المطبوعات 3عوابدي عمار، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري، ط -

.43، ص 1994الجامعیة، الجزائر، 

.41زروقي عبد القادر، مرجع سابق، ص -
.45، مرجع سابق، ص )ريتنظیم وإختصاص القضاء الإدا(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة _)3(
.39عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص _)4(
ماحي هني موسى، طبیعة النظام القضائي الجزائري ومدى فاعلیته في مراقبة أعمال الإدارة، بحث مقدم لنیل شهادة -)5(

.45، ص 1985یة العامة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، الماجستیر في الإدارة والمال
.16صاش جازیة، مرجع سابق، ص -)6(
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الفرع الثاني

تقدیر نظام وحدة القضاء

وحدة ثار نقاش فقهي ثري بین رجال الفقه الأنجلوسكسوني ورجال الفقه الأوروبي حول أي النظامین

حیث قدم الفقه الأنجلوسكسوني ممیزات ،القضاء أم إزدواجیة القضاء أفضل وأصلح لعملیة الرقابة القضائیة

.)ثانیا(لكن هذا لم یمنع من وجود إنتقادات ،)أولا(نظام القضاء الموحد ومزایا

:المزایا-أولا      

فكرة دولة القانون ومبدأ المشروعیة حیث یتساوى الأفراد العادیین علیها ترتكز التي،إحترام مبدأ المساواة-1

.)1(الإدارات العامةالمزدوج الذي یمیز بین الأفراد و مع الإدارة ویتقاضون أمام قاض واحد خلافا لنظام القضاء 

وتعقیدات مشاكل تنازع الإختصاص وتناقض الأحكام البساطة والوضوح في تطبیقه دون الدخول في-2

.)2(إتباعهاواجبتحدید نطاق الجهة القضائیة المختصة بالمنازعات وطبیعة الإجراءات القضائیة ال

لأنه یضمن توحید القضاء والقانون حیث یخضع الحكام والمحكومین ،یحقق هذا النظام مبدأ سیادة القانون-3

.)3(والإدارة لنفس القانون والقضاء أین تختص المحاكم العادیة بجمیع أنواع المنازعات

:العیوب:ثانیا

القانونیة متساوي للإدارة مع الأفراد، إذ یخضعها إلى نفس القواعد نظام القضاء الموحد المركز اللایتجاهل-1

یتطلبمما)4(وضع الإدارة العامة ودورها في تحقیق الصالح العامكما یتجاهل ،التي تنضم العلاقات الفردیة

، دیوان 3، ط )الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة(، 1شیهوب مسعود، المبادىء العامة للمنازعات الإداریة، ج -)1(

.57، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
:أنظر في ذلك_)2(

.69طلبه عبد االله، مرجع سابق، ص -

.42عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -
.142فادي نعیم جمیل علوانة، مرجع سابق، ص _)3(
:أنظر في ذلك_)4(

، الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 1العامة للمنازعات الإداریة، ج شیهوب مسعود، المبادىء -

59.

.64، ص 2000الحلو ماجد راغب، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -
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.الإعتراف للإدارة بمركز قانوني خاص بها لتمكینها من أداء وظائفها على أحسن وجه

الذین یلحقون الضرر كما أن هذا النظام ضیق من مسؤولیة الدولة وألقي المسؤولیة على الموظفین-2

.)1(بالوظیفة العامة مما یؤدي إلى تقلیل روح المبادرة والإبتكار عند الموظفین تخوفا من تحمل المسؤولیة

.)2(یمكن تحقیق مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ الشرعیة وسیادة القانون حتى في النظام القضائي المزدوج-3

حیث یحق للقاضي العادي التدخل في إختصاصات السلطات ،الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات-4

 في من قوتهاویضعف هایتستقلالإ منفیحدالقضاءلسیطرةخاضعةلهیئة الإدارة یحول الذي الأمرالإداریة 

.)3(مهامهاتأدیة

والولایات هد هذا النظام في بریطانیا عإن ما یؤكد صحة هذا النقد وموضوعیته، التطورات الحاصلة في 

)4(المتحدة، حیث كرست هذه الأنظمة هیآت حدیثة للعدالة الإداریة ووصلت أحیانا إلى درجة المحاكم الإداریة

.ن سبب هذا التطور یعود إلى الاعتراف الضمني بفشل هیئات القضاء العادي في فهم المنازعات الإداریةكما أ

كخلاصة لهذا المبحث الأول نلاحظ أن في نظام وحدة القضاء والقانون لا مجال للكلام عن المنازعات 

الإداریة طالما أن السلطة القضائیة ممثلة في جهة قضائیة واحدة لها حق الفصل في كل المنازاعات المرفوعة 

ارة في ظله لا تحظى بأي إمتیاز على والمسائل الإداریة حیث أن الإدأمامها دون تمییز بین المسائل العادیة 

.حساب الأفراد للأنها تخضع لذات القواعد

المبحث الثاني 

  )1962إلى  1830(ر خلال الحقبة الإستعماریة القضاء في الجزائ

 1962إلى  1830في الجزائر خلال الفترة الممتدة من خاصةالقضاء الإداريتنظیم العدالة عامة و عرف       

مع بعض الفروق عرفه القضاء الإداري الفرنسي من حیث الهیاكل القضائیة الدنیانفس التطور الذي 

.90قاضي أنیس فیصل، مرجع سابق، ص _)1(
.43زروقي عبد القادر، مرجع سابق، ص _)2(
  .142و 141 ، ص2005أبو العثم فهد الكریم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -)3(
، مرجع سابق، )الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة(، 1شیهوب مسعود، المبادىء العامة للمنازعات الإداریة، ج _)4(

  .59ص 
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حیث حاولت السلطات الفرنسیة منذ بدایة إحتلالها للجزائر تطبیق سیاسة الإدماج في المجال )1(الطفیفة

وجدت نفسها أمام عقبات كان من الصعب تجاوزها بسهولة لتحقیق سیاسة الإدماج في  هالكن،)2(القضائي

بسبب تناقض مبادئها مع مبادىء الشریعة المجال القضائي أهمها رفض الأهالي المسلمین للعدالة الفرنسیة 

زرع المؤسسات ج في إحتواء العدالة الإسلامیة و إنتهج الفرنسیون سیاسة التدر ذلك من أجل و  ،)3(الإسلامیة

ه صلة بالشخصیة الجزائریة خاصة نقل تشریعاتها الإداریة محاولة بذلك طمس كل ما لالفرنسیة و القضائیة 

الداي المبرمة بین السلطات الفرنسیة و 1830جویلیة  05و  04ة مخترقة بذلك بنود إتفاقیة الإسلامیة عامو 

المبرمة بین السلطات الفرنسیة والحاكم 1830جویلیة  05و 04إتفاقیة في الحقیقة والواقع إن رغم أنه )4(حسین

إبتداءا من هذه الفترة بدأت السیاسة الفرنسیة في ، و فرنسي على الداي حسین)dicat(الجزائري ما هو إلا إملاء 

في نفس الوقت مختصة هیاكل مختصة بالشؤون الإداریة و المجال القضائي تستقر شیئا فشیئا حیث تم وضع

أین تم وضع هیاكل قضائیة إداریة منفصلة 1848إمتدت إلى غایة سنة ، و )المطلب الأول(القضائیةبالشؤون 

.)المطلب الثاني(عن الإدارة 

:ذلكأنظر في _)1(

، ص 2005، الجزائر، ج.م.د، 3، ط )الهیئات ولإجراءات أمامها(، 2العامة للمنازعات الإداریة، ج المبادئشیهوب مسعود، -

177.

، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6، المنازعات الإداریة، ط )ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد(محیو أحمد، -

11.
مجلة كلیة ، "1892إلى  1830جوانب من تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر خلال الفترة "بورغدة رمضان، _)2(

.01،  ص 2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04، العدد الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة
(3) _ BONTEMS Claude, Manuel des institutions Algériennes de la domination Turque a

l’indépendance, tome 1, édition CUJAS, Paris, 1976, p 370.
:أنظر في ذلك_)4(

منشورات بغدادي، الجزائر،بن عبیدة عبد الحفیظ، إستقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري والممارسات، -

.35د س ن، ص 

- COLLOT Claude, Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale 1830/1962, édition

CNRS, Paris, 1987, p 167 et 168.
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المطلب الأول

  )1848إلى  1830( مرحلة الخلط بین السلطتین الإداریة و القضائیة

المجال القضائي نوع من التردد وعدم الإستقرار والطابع عرفت الفترة الأولى من الحملة الإستعماریة في

القضاء حیث كانت السلطات الفرنسیة تطبق، )1(القضائیةو  المؤسسات الإداریةالإستثنائي والمؤقت لكل الهیئات و 

لكن حرمت السكان ، و )2(المقیمین في الجزائر كما كان یطبق في فرنساالأوروبیین الفرنسي على الفرنسیین و 

)3(هذا بتكریس مقولة أو شعار الجزائر فرنسیةالحقوق رغم إعتبارهم كفرنسیین و الجزائریین الأصلیین من بعض

القضاء الإداري الفرنسيضاء الإداري الجزائري في تطوره ونشأته القانون و حیث صاحب القإستمر الوضع هكذاو 

ذلك أحدثت بالفصل في المنازعات الإداریة و ي أین حاولت فیه السلطات الإستعماریة وضع هیئات مختصة ف

لكن ، و )الفرع الثاني(نازعات معوض بمجلس ثاني هو مجلس ال، و )الفرع الأول(مجلس الإدارة ،ثلاثة مجالس

.)الفرع الثالث(مجلس المدیریاتمجلس آخر هومحلهتم حل هذا المجلس بعد سنتین من تأسیسه لیحل 

الفرع الأول

  )1845إلى  Le conseil d’administration  )1832  الإدارةفترة مجلس 

،القانونطبق نظام وحدة القضاء و 1830لیة جوی05إبتداءا من تاریخ الإحتلال الفرنسي للجزائر في 

المنازعات إبتدائیا في النظر والفصل في جمیع الدعاوي و حیث أصبحت المحاكم العادیة صاحبة الإختصاص 

سلسلة من القرارات الإستئناف أمام مجلس الإدارة الذي أنشأ بموجب في أحكامها بالنقض و على أن یطعن 

الذي یمنح مجلس الإدارة سلطة قضاء الإستئناف 1832فیفري 16أهمها القرار الوزاري الصادر في المراسیم و 

.)4(في الطعون الصادرة من المحاكم العادیة

.03بورغدة رمضان، مرجع سابق، ص _)1(
.18، ص 2010الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، صدوق عمر، تطور التنظیم القضائي الإداري في _)2(

(3) _ THENAULT Sylvie, "Justice et politique en Algérie (1954-1962)", Revue Droit et Societé, n°

34, Paris, 1996, p 585.
  .161و 160عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص _)4(
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بعد فشل طریقة لجنة الحكومة أو اللجنة الإداریة 1834في الحقیقة لم یظهر مجلس الإدارة إلا سنة 

الذي حدد 1834جویلیة 22هذا بواسطة أمر ملكي صدر بتاریخ في الفصل في النزاعات الإداریة و الملكیة 

.إختصاصه، و هالذي حدد تشكیل)1(1834أوت  10 أمر ملكي ثاني بتاریخطبیعة مجلس الإدارة و 

كان لهذا المجلس السیادة المطلقة في كل مایصدره من أحكام حیث كانت أحكامه غیر قابلة للطعن فیها 

أمام مجلس الدولة الفرنسي، وكانت هذه الوضعیة مرغوب فیها من قبل السلطات الفرنسیة من أجل تقویة وتعزیز 

ان مرغوب فیها بقصد تدعیم مجلس الإدارة باعتباره أعلى هیئةمركز الإدارة الفرنسیة في مواجهة الإفراد، كما ك

ا كم،)2(ر في كافة المنازعات أیا كان نوعها مدنیة أو أداریةقضائیة في الجزائر له الاختصاص العام في النظ

المتنوعكان یتمیز بطابعه كما،)3(في نفس الوقت هیئة منازعاتدارة یلعب دور مستشار للمحافظ و أن مجلس الإ

.)4(أخرى قضائیةلطبیعة تكوینه بصلاحیات إداریة و المختلط حیث كان یتمتع تبعا و 

لموجهة من حیث النظر في الطعون ا فافبالنسبة للإختصاص القضائي كان مجلس الإدارة جهة إستئن

الأمنیة في المالیة العامة والشؤون أما بالنسبة للإختصاص الإداري فتظهر ضد أحكام المحاكم العادیة، 

یعتبر مجلس الإدارة قاضي أول كما ،العسكریة بإعتباره هیئة تنسیقیة للإدارة العامة الفرنسیة في أرض الجزائرو 

هذا لأن مجلس الدولة الفرنسي كان دائما یرفض نهائیا في المنازعات الإداریة وآخر درجة حیث یفصل إبتدائیا و 

قضیة كابي ذلك للعل أهم دلیل ، و )5(1834إلى غایة  الإدارةالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس 

)Cappé()6(،إحتفظ مجلس الإدارة بصفته كأعلى هیئة منظمة لنظام القضائي على هذه الوضعیة و وبقي ا

، 02، العدد 09، المجلدمجلة إدارة،)"1830/1962(القضاء الإداري خلال الفترة الإستعماریة الفرنسیة "خلوفي رشید، _)1(

  .17و 16، ص 1999الجزائر، 
.26ماحي هني موسى، مرجع سابق، ص _)2(
السایح صلاح الدین، تطور القضاء الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة _)3(

.16، ص 2013قاصدي مرباح، ورقلة، 
.28ماحي هني موسى، مرجع سابق، ص _)4(
.35القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن، ص بعلي محمد الصغیر، النظام_)5(
تتخلص وقائع قضیة كابي في أنه حاز على مسكن الخزناجي الذي كان الفرنسیون یحتلونه ولما أراد التمكن منه رفضت _)6(

ه السید كابي إلى محكمة الجزائر المدنیة التي السلطات العسكریة تسلیمه على أساس أن بائع القصر لیس مالكا له أصلا فإتج

,أصدرت حكم ضده ولكن الإدارة طعنت في هذا الحكم أمام مجلس الإدارة الذي بدوره أصدر قرارا یؤید فیه حكم محكمة الجزائر

=ئیة والمؤقتةكما رفض وزیر الدفاع والحرب التظلم الإداري السابق المقدم من طرف السید كابي على أساس الطبیعة الإستثنا
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الإختصاص مجلس الإدارة إلى جهةأین تحول 1834للحیاة القضائیة سواءا مدنیة أو إداریة إلى غایة 

الإختصاص بین النظر في حالات التنازع في بالمنازعات الإداریة وصاحب الإختصاص بعملیة الفصل و 

بدأ ظهور نوع من الإزدواجیة وإنطلاقا من ذلك،)1(المحاكم القضائیة تحت رئاسة الحاكم العامالسلطات الإداریة و 

القضائیة في الجزائر أین أصبح مجلس الإدارة ینظر في المنازعات الإداریة كقاضي أول درجة على أن تستأنف 

عدل هذا التنظیم بتأسیس هیئة أخرى أو ، ثم أحكامه المتعلقة بدعاوي الإختصاص أمام مجلس الدولة في فرنسا

.مجلس أخر هو مجلس المنازعات

رع الثانيالف

  )1847إلى  Conseil du contentieux  )1845فترة مجلس المنازعات  

ذلك بموجب و  )2(نشاء مجلس المنازعات بالجزائر نظیرا لمجالس العمالات أو الولایات الموجودة بفرنساأ      

إعادة تنظیم الإدارة  كذامن أساسا إنشاء مجلس المنازعات و المتض1845أفریل 15الأمر الصادر بتاریخ 

یمكن إعتبار هذا المجلس هیئة قضائیة شبه مستقلة عن الإدارة من حیث ، و )3(المقاطعات الجزائریةالمركزیة و 

إختصاصات مجلس الإدارة إختصاصات هذا المجلس هي نفسها، حیث أن )4(من حیث صلاحیاتهو تشكیله 

في النظر حیث تختص في في فرنسا تحت تسمیة مختلفة )الأقالیم(كذا إختصاصات مجالس العمالات السابق و 

ولى قابلة للإستئناف أمام مجلس كل المسائل أو المنازعات كجهة قضائیة إداریة تصدر أحكاما كدرجة أ

، ازعات المتعلقة بمخالفة الطرقلمنا، بیع أملاك الدولة، الأشغال العمومیة، الضرائب:المتعلقة بالمواضیع التالیةو 

إضافة لما سبق یلعب مجلس المنازعات دورا هاما في المیدان ، )5(بالإنتخابات المحلیةالمنازعات المتعلقة 

.)6(الرأي للجهات الإداریةالمشورة و الإستشاري بإعتباره هیئة إستشاریة تتمثل مهمته في تقدیم 

للمؤسسات والهیئات التي أنشئت في الجزائر وكذا الطابع السیادي وإستقلالیة هذه السلطات الإداریة والطبیعة المدنیة والخاصة =

.فتوجه السید كابي إلى مجلس الدولة في باریس طاعنا في قرار مجلس الإدارة والذي أصدر بدوره قرار بعدم الإختصاص,للنزاع
(1) _ BONTEMS Claude, Op.Cit, p 427 et 428.

.62، ص 2005بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، _)2(
  .19و 18، مرجع سابق، ص )"1830/1962(القضاء الإداري خلال الفترة الإستعماریة الفرنسیة "خلوفي رشید، _)3(
.176، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ط _)4(
.36ماحي هني موسى، مرجع سابق، ص _)5(
.62صاش جازیة، مرجع سابق، ص _)6(
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إختصاصهاأن تخرج الأعمال الإداریة من من تخوفها الكبیر الوضعیة و السلطات الفرنسیة لهذه أمام عدم تقبل و 

ما تحقق هذا و ، )1(هذا المجلس الذي حاول القضاء على نظام الإدارة القاضیة بمجلس آخرجعلها تفكر في حل

.عوض بمجالس المدیریاتو تم حل مجلس المنازعات حین 1847سنة 

الفرع الثالث

)1848إلى  Conseils des directions  )1847 المدیریاتفترة مجالس 

بعد اجتیاز المرحلتین السابقتین التي لم تعرف فیهما الجزائر سوى نظام المجلس الواحد، سواء تعلق الأمر 

حیث بتاریخ بمجلس الإدارة أو بمجلس المنازعات، جاءت هذه الفترة التي ظهرت فیها التشكیلة الثلاثیة 

، في كل من الجزائر، وهرانصدر أمر ملكي یتضمن إنشاء ثلاث مجالس مدیریات 1847سبتمبر 01

الغایة من یعود السبب و و لمنازعات إلى هذه المجالس الثلاث، نقلت إختصاصات مجلس او  ،)2(قسنطینةو 

لكن لس الإدارة و الرجوع إلى فترة مجإستخلاف مجلس المنازعات بمجالس المدیریات هو تقویة مركز الإدارة و

، هذه المجالس في الفصل في بعض المنازعات الإداریة اتتمثل إختصاصوتإختصاصات مختلفةو بتشكیلة 

لح إلا أن الدور الأساسي الذي كانت تلعبه هذه المجالس هو تدعیم مصا، منازعات الغاباتومنازعات الضرائب و 

تكون هذه الوسیلة بالرجوع إلى فترة مجلس أغراضه و لكن بطریقة فنیة تخدم و  الإدارة على حساب المواطنین 

.)4(التحكم فیهاعلى الهیئات القضائیة الإداریة و محاولة بذلك الهیمنة )3(الإدارة

بأنها بحاجة ماسة إلى الإقلیمي الجدید و بعدم تطابق تنظیم مجلس المنازعات مع التقسیم بررت السلطات الفرنسیة هذا الحل _)1(

الذي أسس ثلاث مقاطعات 1847سبتمبر 01خلق هیئات قضائیة إداریة تطابق هذا التقسیم المقرر في الأمر الملكي المؤرخ في 

وقبضة في كل من الجزائر، وهران، قسنطینة ولكن الحقیقة من وراء هذا الحل أنه لأول مرة تفلت المنازعة الإداریة من سلطة

مجلس المنازعات بدوره بجدیة وهذا الكلام یؤید ما ذكرنه سابقا حول العمل الذي یقوم به المجلس والذي یعتبر الإدارة وهذا لقیام 

.السبب الحقیقي لحله
:أنظر في ذلك_)2(

.23صدوق عمر ، مرجع سابق، ص -

.164م القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظا-
.66، ص 2009بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، _)3(
.21، مرجع سابق، ص )"1830/1962(القضاء الإداري خلال الفترة الإستعماریة الفرنسیة "خلوفي رشید، _)4(
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المطلب الثاني

  )1962إلى  1849(عن الإدارة  ةمستقل ةإداریئیةقضاهیئات مرحلة تأسیس 

متواصلة حتى یخضع كلیا للنظام الجزائري بصفة تدریجیة و القضائي تمیزت هذه المرحلة بإدماج النظام 

لین حیث أجبرتهم كان لقیام الثورة الفرنسیة الأثر البالغ في نفوس المحتولكن ،)1(القضائي القائم في فرنسا

على إدخال النموذج الإداري الفرنسي إلى الجزائر فظهرت في هذه الفترة هیئات قضائیة ظروف هذه المرحلة

إداریة جدیدة مستقلة عن الإدارة حیث إستبدلت مجالس المدیریات الثلاثة الموجودة في التراب الجزائري بالمجالس 

الفرع (س المحاكم الإداریة سنة تأسی1953دامت هذه الهیئة القضائیة إلى غایة و  ،)الفرع الأول(الولائیة 

.ات الإداریة عن الإدارة العامةهي سنة الإستقلال الفعلي للمنازع، و )الثاني

الفرع الأول

  )1953 إلى Conseils des préfectures )1849 فترة المجالس الولائیة 

بعد ثورة في الجزائر إلام تعرف لها تطبیقات ل، و ة على التراب الفرنسي فقطر صتكانت مجالس الأقالیم مق

كل من الجزائر الذي أشار إلى تأسیس مجلس ولائي في1848دیسمبر 09بموجب قرار مؤرخ و  1848

نصبت في و )2(1849سنة نقلت هذه المجالس إلى الإقلیم الجزائريكمرحلة أولى ، و طینةقسنالعاصمة، وهران، و 

في مرحلة ثانیة بعد الإصلاح حیث دخلت)أولا(1926وإستمر العمل بها إلى غایة سنة)3(1849فیفري 08

بأنه نشر للسلطات الفرنسیةلا یفهم من هذه النقلة التاریخیةو ، )ثانیا(1953إلى غایة دامتو  الذي خصت به

.للعدالة أو تقدیم خدمة للمجتمع الجزائري بقدر ما ترمي إلى تدعیم ركائز الإحتلال و حمایة مصالح المستعمرین

إنطلقت المرحلة  : 1926إلى  1849في الجزائر من سنة النظام القانوني للمجالس الولائیة -أولا      

بعد أن نظمت الجمهوریة الفرنسیة لسنة 1849الأولى بالنسبة للمجالس الولائیة في الجزائر إبتداءا من تاریخ 

التنظیم الإداري والقضائي أثناء الثورة التحریریة، ملتقى وطني حول القضاء إبان الثورة التحریریة، جامعة الأمیر معزوز هدى،_)1(

.192، ص 2005عبد القادر، قسنطینة ، الجزائر، 
(2) _ BONTEMS Claude, Op.Cit, p 434 et 435.

.19السایح صلاح الدین، مرجع سابق، ص _)3(
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فأنشأ في كل إقلیم من الأقالیم )1(1848مبر دیس09الإدارة العامة في الجزائر بواسطة القرار المؤرخ في 1848

قضائیة یخضع لذات القواعد التي تحكم مجالس الأقالیم في فرنسا مجلس ولائي ذو إختصاصات إداریة و الثلاثة 

.)2(بشكل عام مع تسجیل بعض المیزات التي كانت لصیقة بالمجالس الولائیة في الجزائر نظرا لخصوصیتها

یكن بوسعها الفصل بصورة تبدو واضحة كأنها تشكل أحد أجهزتها مما لمالإدارة  هیمنةفي هذه الفترة ونلاحظ 

كان إختصاص المجالس الولائیة الثلاثة مماثلا لإختصاص كما یدة في المنازعات المفروضة علیهامحاعادلة و 

هیئات جالسمجالس الأقالیم الفرنسیة التي كانت محددة و مرتبطة بمواضیع معینة مما جعل من هذه الم

ناف ولرقابة مجلس الدولة تكون قرارتها قابلة للإستئمن الدرجة الأولى حیثقضائیة ذات إختصاص محدد و 

:على العموم تتمثل هذه الصلاحیات في المجالات التالیةو الفرنسي، 

:تتمثل الصلاحیات القضائیة في:المجال القضائي- أ

النظر في منازعات ، الطرقالنظر في منازعات ، الإنتخابیة المحلیةة بالمنازعات النظر في الطعون المتعلق

الصلاحیات القضائیة صلاحیات تخصیصیة هذه تتعتبر و )3(.الأشغال العمومیةفي منازعات النظر ، الضرائب

.محددة بموجب نص قانوني كون مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب الولایة العامة بالمنازعات الإداریة

ختصاصهم، حیث ضاء هذه المجالس نظرا لكفاءتهم وإ تعددت الصلاحیات الإداریة لأع: الإداريالمجال -  ب

إتساع الولایات رغم أن هذه م المحافظ بعض صلاحیاته لشساعة و بمهام إداریة كما یفوض لهیكلفون 

.)4(القضائیةدأ الفصل بین الوظائف الإداریة و الإختصاصات تتناقض مع مب

على الأعضاء الإستشاري كان لابدجالفیما یخص صلاحیات هذه المجالس في الم:المجال الاستشاري- ج

.)5(1858أكتوبر  28 في حسب المرسوم الصادرآراء للوالي في مختلف المواضیع تقدیم إستشارات و 

تمت : )1953إلى 1926( 1926النظام القانوني للمجالس الولائیة في الجزائر بعد إصلاح -ثانیا

الذي سبقه المرسوم و  1927سبتمبر 07رسوم المؤرخ في إعادة تنظیم المجالس الولائیة في الجزائر بموجب الم

جاء هذا التغییر نظیرا و ، )6(تنظیم المجالس الولائیة بفرنساالخاص بإعادة 1926سبتمبر 06المؤرخ في 

.74، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(رشید، قانون المنازعات الإداریة خلوفي _)1(
.34ماحي هاني موسى، مرجع سابق، ص _)2(
.36بعلي محمد الصغیر، النظام القضائي الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص _)3(
.14محیو أحمد، مرجع سابق، ص _)4(
.23، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )الغرف الإداریة(بعلي محمد الصغیر، المحاكم الإداریة _)5(
.21السایح صلاح الدین، مرجع سابق، ص _)6(
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یخص تركیبتها التي تخضع لحد ا فیما سواءللإنتقادات العدیدة الموجهة للمجالس الولائیة في المرحلة السابقة 

لتحدید إلى تلك الإدارة بالذات كبیر للإدارة في الوقت الذي كانت فیه أغلب دعاوي الأفراد موجهة على وجه ا

أما الجانب الثاني فیخص الصلاحیات القضائیة ،حكما في نفس الوقتوالتي لا یجوز لها أن تكون خصما و 

.من بین الأسباب الرئیسیة لهذا التعدیلهي و  ،)1(التي كانت محدودة

مستقلة هذا التعدیل في الحقیقة مس المجالس الفرنسیة بشكل أكبر حیث جعلت منها هیئات قضائیة إداریة

متمیزین عن موظفي إدارة الإقلیم یعینون )04(إلى أربعةبذلك إرتفع عدد الأعضاء عن الإدارة في تشكیلها و 

تشكل هذه المجالس من رئیس على الإقلیم الجزائري فبقي الوضع على حاله حیث تأما،)2(بموجب مرسوم

إضافة للصلاحیات التي ، كیفیة التعیینیرات الطفیفة التي مست المناصب و لكن مع بعض التغیومستشارین و 

ماي 05فإن المرسوم المؤرخ في المذكورة آنفاو ) 1926/  1848(ولى من إنشائها مارستها في المرحلة الأ

علقة بمسؤولیة المجموعات تختص في المنازعات المتوأصبحت بذلك هذه هامجال صلاحیاتمن وسع 1935

المنازعات المتعلقة ، المرافق العمومیة المحلیةالإداریة المبرمة بین الولایات و المنازعات المتعلقة بالعقود ، المحلیة

.)3(بالموظفین المحلین

الذي بمقتضاه تحولت تعدیل القضاء الإداري الفرنسي و سنة1953دامت هذه الهیئات القضائیة إلى غایة 

.المجالس الولائیة في الجزائر إلى محاكم إداریة

الفرع الثاني

 )1962إلى  Tribunaux Administratifs   )1953 فترة المحاكم الإداریة

فرنسا أدت إلى إجراء تعدیل هام لنظام مجالس الأقالیم الفرنسیة والذي إن التطورات التي حصلت في 

یهدف أساسا إلى التخفیف من العبىء الذي كان واقعا على مجلس الدولة الفرنسي فتحولت بذلك مجالس الأقالیم 

.21محیو أحمد، مرجع سابق، ص _)1(
(2) _ DEBBASH Charles, contentieux administratif, D, Paris, 1975, p 201.

_ .22السایح صلاح الدین، مرجع سابق، ص (3)



)متذبذب وغیر مستقر (الفصل الأول                                                         وحدة القضاء 

21

الإداریة والتي أصبحت صاحبة الإختصاص العام في النظر في المنازعات )1(1953إلى محاكم إداریة سنة 

.)2(كمحكمة أول درجة على أن تكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي

إمتدت آثار هذا التعدیل خارج الحدود الفرنسیة حیث طبق في الجزائر في نفس المرحلة والسنة بموجب 

المجالس الولائیة الثلاثة إلى محاكم إداریة الذي حول)3(1953سبتمبر 30المؤرخ في 934-53المرسوم رقم 

،وهران ،مع إحتفاظها لنفس الموقع الذي كانت تتواجد فیه المجالس الولائیة أي في كل من الجزائر العاصمة

.اوقسنطینة ولكن مع تغییر في طریقة تعیین تشكیلتها ومجال إختصاصه

یع الإختصاصات بین مجلس الذي أعاد توز 1953هناك صلاحیات لا تقل أهمیة خاصة بعد إصلاح 

:بالتالي أصبحت هذه الأخیرة  تختص بما یليالدولة والمحاكم الإداریة و 

)4(إضافة للإختصاصات الإستشاریة التي أصبحت أقل عددا مما كانت علیه سابقا:الإختصاص النوعي-1

فیها عدا تلك الفصلالمنازعات الإداریة و ي النظر في صارت المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامة ف

فرنسي الذي أصبح إختصاصه مقیدا حیث یوكل مهمة الفصل فیها إلى مجلس الدولة ال.المستثناة بنص خاص

أنظر في ذلك: _ (1)

تمام یعیش أمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة -

.78و 77، ص 2012الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،   
- CHAPUS René, droit du contentieux administratif, 3ème édition, montchrestien, Paris, 1991, p 52.
- LOMBARD Martine et GILLES Dumont, droit administratif, 5ème édition, D, Paris, 2003, p 348.
- SAVE Jean-Marc, L’identité des tribunaux administratifs, colloque du 60em anniversaire des tri-

bunaux administratifs, France, 2013, p 01 et 02.

أنظر في ذلك: _ (2)

، عالم الكتاب، )دراسة مقارنة للنظم القضائیة في مصر وفرنسا والجزائر(بسیوني حسن السید ، دور القضاء في المنازعة الإداریة _

.95، ص 1988مصر، 
.32قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص _

- DEBBASH Charles, Op.Cit, p 202.
:أنظر في ذلك_(3)

.16محیو أحمد، مرجع سابق، ص _
- LOMBARD Martine et GILLES Dumont, Op.Cit, p 348.
- THENAULT Sylvie, Op.Cit, p 582.
(4) _ DEBBASH Charles, Op.Cit, p 208.
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فرنسا ما عدا إستثنائین كانت مماثلة في كل من الجزائر و كما أن هذه الإختصاصات،)1(على سبیل الحصرو 

أما ، 1956مارس 26الجزائریة الأول ذلك الناجم عن نظام الأراضي طبقا لمرسوم منحا للمحاكم الإداریة 

كما أن هذه المحاكم الإداریة مختصة ،)2(1956أفریل 25بنزع الملكیة طبقا لمرسومالثاني فهو ذلك المتعلق

أحكاما إبتدائیة تصدر هذه المحاكم الإداریة الثلاث، و )3(في دعاوي تفسیر وفحص مشروعیة القرارات الإداریة

.بإعتبارها محاكم أول درجة قابلة للطعن فیها بالإستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي

بقي الإختصاص الإقلیمي لهذه المحاكم الإداریة الثلاثة في الوهلة الأولى مرتبطا :الإختصاص الإقلیمي-2

جوان  فيالمؤرخ 641-56إلى حین إعادة التنظیم الإقلیمي في الجزائر بموجب المرسوم بالتقسیم الإداري القدیم

 الذي 1958المؤرخ في مارس 271-58تلاه المرسوم و  یات أخرى داخل الولایات الثلاثةالذي أنشأ ولا1956

:على الشكل التالي)4(عدل التنظیم الولائي في الجزائر وتم توزیع الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة الثلاثة

الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة یضم الولایات التالیة:

.)5()غردایة(، تیزي وزو، عنابة، جزء من ولایة الواحة )الشلف حالیا(، المدیة، الأصنام الجزائر العاصمة-

 التالیةالإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة بوهران یضم الولایات:

.)6(وهران، مستغانم، تیارت، تلمسان، سعیدة، الساورة-

الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة بقسنطینة یضم الولایات التالیة:

.)7()توقرت(، سطیف، باتنة، بجایة، الجزء الثاني من الواحات قسنطینة-

.40ماحي هني موسى، مرجع سابق، ص _(1)
.18محیو أحمد، مرجع سابق، ص _(2)

_ .88، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة (3)
:أنظر في ذلك_(4)

.17محیو أحمد، مرجع سابق، ص -

- THENAULT Sylvie, Op.Cit, p 577.
.40ماحي هني موسى، مرجع سابق، ص _(5)
.25صدوق عمر ، مرجع سابق، ص _(6)
:أنظر في ذلك_(7)

.96صاش جازیة، مرجع سابق، ص -

- THENAULT Sylvie, Op.Cit, p 579.
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یتضمن إنشاء محكمة إداریة رابعة في الأغواط لكنها 1962جانفي 08للتذكیر أنه صدر مرسوم بتاریخ 

مارس 19موقعة فيذلك بسبب حلول موعد وقف القتال تنفیذا لإتفاقیة إفیان الو لم تنصب ولم تمارس مهامها 

.1962جویلیة 05تمهیدا لإعلان إستقلال الجزائر في و  1962

أن التنظیم القضائي الجزائري ككل في هذه الحقبة تمیز بوضع خاص ن خلال دراستنا السابقة إتضح م

التيتولدت نوع من التبعیة لذاعلى تحقیق مصلحة الإستعمار  تعملوالتي فقد أنشأت فرنسا هیئات خاصة بها 

إقتضت أن یكون القضاء الجزائري یتمیز بالإزدواجیة القضائیة في جزئها الأول أي كدرجة أولى على أن 

كما أن مرحلة ما قبل الإستقلال لها أهمیة لا حكام في فرنسا في الدرجات الأعلى، تستأنف أو تنقض هذه الأ

خاصة المرحلة الأخیرة منه أي بعد  هزء كبیر منیستهان بها في حیاة نظامنا القضائي إذ أخذ هذا الأخیر بج

.نه إستمر العمل بنظام المحاكم الإداریة الثلاثةلأحیث نجد لها تطبیقات شكلیة وهیكلیة بعد الإستقلال 1953

المبحث الثالث

)ثغرات قانونیة ومشاكل تطبیقیة(1962/1996بعد الإستقلال ئيالقضاالنظام 

بعد مفاوضات عسیرة بین الحكومة الفرنسیة والحكومة بإعلان الإستقلاللجزائر سیادتها إستردت ا

وعلى غرار جمیع الدول ، )1(1962مارس  18في  "إتفاقیة إیفیان"الجزائریة المؤقتة التي أتت على توقیع 

المستعمرة فإن مخلفات الإستعمار الفرنسي على الجزائر ألقى بضلاله على القضاء عامة والقضاء الإداري 

صرحت وعلیه )2(خاصة، حیث ورثت الجزائر غداة الإستقلال تنظیما قضائیا وإداریا فرنسیا شكلا وموضوعا

قلة الخبرة  و هذه الفترةنظرا لطولو )3(بأن الهدف الأول للبلاد إسترجاع مكانتها ومعالمهاالسلطات الجزائریة

على هیكلة النظام القضائي من جهة وعلى الطبیعة القانونیة لهذا النظام ثرتأ قد والتيالجزائریة في هذا المجال 

أقرت السلطات الحاكمة تمدید مفعول التشریع الفرنسي إلا بما یتنافى والسیادة الوطنیة تطبیقا من جهة أخرى 

(1) _ DOMITILLE Renard, les magistrats éxercant en Algérie face au conflit algérien, mémoire de

D.E.A droit et justice, faculté des sciences juridiques et politiques et sociales, université lille 2,

France, 2002, p 81.
(2) _ FILALI Ali, Bilinguisme et bi juridisme : l’exemple du droit Algérien, colloque international sur

le Bilinguisme Juridique dans les Pays du Magrheb, Universite Alger 1, Algerie, 2012, p 89.
(3) - GHENIMA Lahlou- Khiar, Le bilinguisme juridique en Algérie et l’effectivité de la règle de

droit, colloque international sur le Bilinguisme Juridique dans les Pays du Magrheb, Universite

Alger 1, Algerie, 2012, p270.
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لى أن یتم المتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إ1962دیسمبر 31المؤرخ في )1(157-62للقانون رقم 

كما أن هذه الفترة عرفت ، )المطلب الأول(وضع تشریع جدید یتماشى مع طموحات الشعب والدولة الجزائریة

تأرجح طبیعة ومكانة النظام القضائي الجزائري بین نظامي وحدة القضاء والقانون وإزدواجیة القضاء والقانون مما 

هذا الصدد كان لها ثلاثة حلول إما أن تبقي إزدواجیة القضاء كان لابد للجزائر أن تختار نظامها القضائي وفي 

الموروث عن الإستعمار الفرنسي أو أن تستبدله بالنظام القضائي الموحد وإما بإعتبارها دولة إسلامیة أن تعود 

.)المطلب الثاني()2(إلى النظام القضائي الإسلامي وبساطته

المطلب الأول

  1965إلى  1962 (Période transitoir)في المرحلة الإنتقالیة ئيالقضاالنظام 

ومعطیات ناجمة عن  ظروفنفسها أمام الدولة الجزائریةوجدت1962إستعادة السیادة الوطنیة سنة غداة       

هذه المرحلة لم  ظروفوبما أن ،الثورة وأثار الحرب على جمیع المستویات والمجالات من بینها المجال القضائي

تكن ملائمة لتسمح للمشرع الجزائري بإقامة نظام قضائي واضح وخاص به كان لزاما علیه أن یمر بمرحلة 

إنتقالیة لإعادة بناء وتنظیم مؤسسات الدولة وسلك العدالة وفي ظل المعطیات وما ینتج عنه من فراغ قانوني 

الفرنسي بما د ووحید هو الإستمراریة في تطبیق التشریعكان للمشرع الجزائري خیار واح،على جمیع المستویات

الجزائریة إلى ، ولكن في المقابل تسارعت السلطات)الفرع الأول()3(ما یتعلق بالمنازعات الإداریةفي ذلك 

من أجل بناء دولة الحق ،البحث عن بدیل للتشریع الفرنسي حتى تتوج إستقلالها السیاسي بإستقلال قانوني

وفي  ،دات وتقالید الشعب الجزائري والمعالم المبنیة على الشریعة الإسلامیة والدین الإسلامياوالقانون بمقتضى ع

مقومة یئةظل هذه الفترة بدأ النظام القضائي الجزائري یتجه إتجاها خاصا به أین كللت هذه الفترة بإنشاء ه

(1) _Loi N° 62-157, du 31/12/1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législa-

tion en vigueur, J.O.R.A N° 02, du 11/01/1963, abrogé par l’ordonnance N° 73-29, du

05/07/1973, J.O.R.A N° 62, du 03/08/1973.
، 2000دار ریحانة، الجزائر، ،)2000-1962(بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة _)2(

  . 29و 28ص 
:أنظر في ذلك_)3(

  .56و 55الحفیظ، مرجع سابق، ص بن عبیدة عبد _

.6، ص2014بوعلي سعید، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، _
_ GHENIMA Lahlou-Khiar, Op.Cit, p 273.
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الثلاثة المحاكم الإداریة وقراراتئناف ضد أحكام الهیئات القضائیة العادیة ستللنظر في الطعون والإ)1(علیا

به المشرع الجزائري هو محاولة إستبدال نظام إزدواجیة القضاء  قام ، حیث یمكن القول أن ما)الفرع الثاني(

وذلك بالقضاء على الجهاز القضائي الذي كان سائدا قبل الإستقلال وإدماجه ضمن الهیاكل القضاءبنظام وحدة 

.)2(القضائیة الجدیدة

الفرع الأول

  .1963إلى  1962الفرنسي ئي القضاالنظام القطعیة والإستمراریة في 

رنسي وهذا ما كرسه المجلس الوطني كما تسمى هذه الفترة بمرحلة العمل الجزئي بالتنظیم القضائي الف

هذا التنظیم في  هكما أن القضاء الإداري مس)3(لاثةفي مواده الثالسالف الذكر157-62في القانون  يالتأسیس

ما النقطة ، أ)أولا(تتمثل الأولى في إنعكاسات إسترجاع السیادة الوطنیة على القضاء الإدارينقطتین أساسیتین 

.)ثانیا(تنظیم وسیر وصلاحیات القضاء الإداريترتبة على تلك الإنعكاسات وعلى ار المالأثالثانیة فتتمثل في 

مست هذه الإنعكاسات :والمنازعات الإداریةإنعكاسات إسترجاع السیادة الوطنیة على القضاء -أولا      

:ثلاث مواضیع

تمثلت هذه :1962في الجزائر قبل ضرورة وحتمیة الأبقاء على الهیئات القضائیة الإداریة الموجودة -1

عرفت إضطرابات في نشاطها الناتج عن مغادرة القضاة  هاحاكم الإداریة رغم أنفي المالهیئات القضائیة الإداریة

.وهرانو  ، قسنطینةالجزائرفي كل منالثلاث الإداریةوتمثلت هذه الهیئات الإداریة في المحاكم)4(لها الفرنسیین

ح المحكمة العلیا بمصطلمجلس الأعلى الهرم في السلطة القضائیة في هذه المرحلة، فقد أستبدل  ىالمجلس الأعلى هو أعل_)1(

.في أواخر الثمانینات
.80صاش جازیة، مرجع سابق، ص_)2(
.على تمدید العمل بالتشریع الساري الإ ما یتنافى مع السیادة الوطنیة157-62جاء في مفهوم المادة الأولى من القانون _3)(

ونص یمس بالسیادة الوطنیة داخلیا و خارجیا، أو یحمل طابع من نفس القانون على إلغاء كل تشریع 02كما جاء في نص المادة 

.إستعماري أو عنصري ویمس الحریات العامة و الدیمقراطیة
:أنظر في ذلك_)4(
.4، ص2009بن جازیة یوسف الزین، التنظیم القضائي، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، _

_ BOUABDELLAH Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux administratif, thèse pour le

doctorat d’Etat en droit, faculté de droit, université mentouri, Constantine, Algérie 2005, p23.
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حیث یعد هذا الحق عنصرا من عناصر السیادة :القضائیة والفصل في المنازعات الإداریةمصدر السلطة -2

هذه السلطة تمارس بإسم الشعب الفرنسي، أصدرت السلطات الجزائریة المؤقتة أمرا ینص كانتالوطنیة فبعدما 

.)1(على أن حق ممارسة السلطة القضائیة تتم بإسم الشعب الجزائري

بطبیعة الحال بعد :الإداریة القائمة أمام الهیئات القضائیة الإداریة بعد الإستقلالمصیر القضایا -3

الإستقلال أصبحت الهیئات القضائیة الموجودة في الجزائر بما في ذلك المحاكم الإداریة الثلاث هیئات قضائیة 

ائمة أمام هذه الهیئات، وفي ، ولكن الخلاف المطروح بین الطرفین الجزائري و الفرنسي حول القضایا القجزائریة

)2(515-62بواسطة المرسوم رقم والذي نشر28/8/1962هذا الصدد إتفق الطرفان على إبرام إتفاق بتاریخ 

الذي ینص على مصیر القضایا المطروحة أمام المحاكم الإداریة الثلاثة والخاصة07/09/1962المؤرخ في 

، حیث حسب ما نصت علیه مجلس الدول والمتعلقة بالدولة الجزائریةبالدولة الفرنسیة والقضایا المطروحة أمام 

فإن القضایا القائمة أمام القضاء الإداري الفرنسي و المتعلقة بالدولة الجزائریة أو )3(من هذا المرسوم17المادة 

أو الجماعات الجماعات المحلیة الجزائریة أو أحد مؤسساتها العمومیة التي هي تحت وصایة الدولة الجزائریة 

:أنظر في ذلك_)1(

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )تنظیم عمل وإختصاص(حمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري و ب-

.09، ص2011
_ FILALI Ali, Op.Cit, p 84.
(2) _ Décret N° 62-515, du 07/09/1962, Portant publication des protocoles, conventions et ac-

cords signés le 28/08/1962 et le 07/09/1962 entre l’exécutif provisoire de l’Etat Algérien et le

gouvernement de le république Française, J.O.E.A, N° 14, du1962.
الفرنسیة بمقتضى من البروتكول القضائي الموقع بین الحكومة الجزائریة المؤقتة والجمهوریة  5و 4فقرة  17تنص المادة _)3(

  :على  515- 62المرسوم 

«…Les affaires dont sont actuellement saisies les juridictions d’Algérie qui intéressent

l’Etat Français, les collectivités locales Français, les établissements publics placés sous la

tutelle de ces collectivités ou de l’Etat Français et situés sur le territoire Français, ou dont

l’objet principal et direct est de faire juger si une personne a ou n’a pas la nationalité

Français, seront radiées de plain droit.

A titre de réciprocité, les affaires dont sont actuellement saisies les juridictions de France

et qui intéressent l’Etat Algérien ou les collectivités locales algériennes, les établissements

publics placés sur le territoire algérien, ou dont l’objet principal et direct est de faire juger

si une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne, seront radiées de plein droit… »
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والعكس صحیح، أي نفس الشيء ینطبق على القضایا الفرنسیة القائمة )1(الجزائریة تشطب بحكم القانونالمحلیة

.أمام القضاء الإداري الجزائري

یلاحظ في تنظیم القضاء الإداري :في ظل هذه الإنعكاسات  ةالإداریمنازعاتتنظیم و سیر ال-ثانیا

لم یتغیر حیث بقیت المحاكم الإداریة الثلاث 1962خلال هذه المرحلة الإنتقالیة أن عدد المحاكم الإداریة بعد 

الذي مس هذه المحاكم الإداریة هو الجیدإلا أن التغیر على حالها وبقیت إختصاصها الإقلیمي على حاله

الذي یسمح لرؤساء المحاكم بالنظر والفصل في 363-63تغیر بواسطة المرسوم ال هذا طریقة سیرها، حیث طرأ

المنازعات الإداریة بصفة فردیة دون حضور محافظ الحكومة والمستشرین الذین تتشكل بهم هذه المحاكم الإداریة 

هذا الإجراء نظرا لعدم وجود العدد الكافي من القضاة و الوضعیة الصعبة التي كان یعاني قطاع القضاء وكان

المتعلقة بمواد الضرائب، على أنه إمتد فیما بعد إلى كل المنازعات مقصورا في بادئ الأمر على المنازعات

.)2(المتعلقة بدعوى التعویض عن أفعال الإدارة الضارة وكذا مخالفات الطرق

كجهة إداریة ذات الولایة أما فیما یخص صلاحیات هذه المحاكم الإداریة فإنها فقدت صفتها القضائیة 

العامة في النظر في المنازعات الإداریة التي عمدت للمجلس الأعلى الذي أصبح الجهة القضائیة الإداریة ذات 

المتضمن 18/06/1963المؤرخ في 218-63من القانون 24، حسب ماجاء في المادة )3(الولایة العامة

.)4(إنشاء المجلس الأعلى

تاریخ تنظیم الجهات القضائیة الدنیا بواسطة 1965المحاكم الإداریة على هذا النمط إلى غایة إستمرت 

.الذي أنهى مهام هذه المحاكم الإداریة16/11/1965المؤرخ في 278-65الأمر رقم 

:أنظر في ذلك_)1(

  .28و 27و 26، مرجع سابق، ص محیو أحمد_

  .101و 100مرجع سابق، ص ، )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(قانون المنازعات الإداریة خلوفي رشید، _
:أنظر في ذلك_(2)

.67مرجع سابق، صماحي هني موسى،_

، 2006، الجزائر، 08، العددمجلة مجلس الدولة، "المنازعة الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها"نویري عبد العزیز، _

  .24ص
  .103و 102، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة _(3)

(4) _ Loi N° 63-218, du 18/06/1963, portant création de la cour suprême, J.O.R.A N° 43, du

1963, appliqué par le décret N° 64-64, du 28/02/1964, J.O.R.A, N° 50, du 1966, modifié et

complété par ordonnance N° 74-72, du 12/07/1974, J.O.R.A N° 58, du 1974.
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الفرع الثاني

كأول هیئة قضائیة للجزائر المستقلةإنشاء المجلس الأعلى 

تم الإحتفاظ سالفاالمذكورالمتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة157-62إعمالا بالقانون رقم 

وعهد إلیها أمر الفصل في المنازعات الإداریة بحكم قابل للإستئناف الذي ،بالمحاكم الإداریة الثلاث الموجودة

السالف الذكر 515-62بمقتضى المرسوم رقم وهكذا فإن هذا الأخیر و ،كان سابقا أمام مجلس الدولة الفرنسي

لم یعد یعتبر على الصعید العدالة الإداریة قاضي الإستئناف بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة عن الحاكم 

جزائر تنظر في الطعون ومن هنا إنبثقت الضرورة الملحة لإحداث هیئة قضائیة علیا في ال،الإداریة الجزائریة

حیث قام المشرع الجزائري 1963وبالفعل تحقق ذلك سنة ، )1(المحاكم الإداریة الجزائریةضد أحكام وقرارات

كمحكمة نقض ،18/06/1963المؤرخ في )2(218-63للقضاء بموجب القانون  الأعلىبإنشاء المجلس 

المحاكم الإداریة الثلاثة أي یقوم مقام  قراراتبالنسبة لأحكام المحاكم العادیة وكجهة نقض بالإستئناف ضد 

وإذا حولنا إستقراء أفكار المشرع الجزائري ومحاولة فهم سبب هذا التوجه، نستنتج أن السبب في )3(مجلس الدولة

إنشاء المجلس الأعلى هو بمثابة الخطوة الأولى للتخلص من نظام القضاء الإداري كجهاز قضائي مستقل 

ئي العادي وبالتالي حتما هذا التوجه سیؤدي إلى القضاء على الإزدواجیة القضائیةومنفصل عن الجهاز القضا

الجزائر من فرنسا نتیجة الظروف، مما فرض على السلطة الإبقاء المؤقت لهاعلى مستوى القاعدة التي ورثتها 

وفلسفة الدولة المستقلة وفي حدود معینة ریثما یتم التفكیر في إعداد تشریع جدید یلائم ظروف المجتمع الجزائري 

.حدیثا

ویخص الذكر أن إستئناف أحكام هذه المحاكم الإداریة یتم أمام الغرفة الإداریة في المجلس الأعلى والتي 

218-63من القانون )4(02ربعة المشكلة للمجلس الأعلى طبقا للمادة إحدى الغرف الأهي واحدة من 

.28و 27سابق، ص ، مرجع محیو أحمد_)1(
.97بسیوني حسن السید ، مرجع سابق، ص _)2(
:ة  هذا القانونباجدیوهذا ماجاء في _)3(

«… Cette cour réunit en elle les attributions dévolues dans certains pays à la cour de cas-

sation et au conseil d’Etat…»
(4 _) Article 02 du la loi N° 63-218 : composition de la cour

« …elle se divise en quatre chambres ...

La chambre administrative. »
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من القانون )1(32و 24ص المادة وذكر إختصاص هذه الغرف الإداریة في ن.المتضمن إنشاء المجلس الأعلى

.السالف الذكر63-218

:التي تنصمن نفس القانون  03فقرة  05ا بإستقراء المادة أن مشكل الإختصاص لم یكن مطروحكما

« … chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger quelle

qu’en soit la nature, les affaires soumises à la cour suprême … »

أن كل غرفة تختص بالمنازعات المتعلقة بها فمثلا الغرفة حین أكدمخالفین بذلك رأي الأستاذ أحمد محیو

جده لایفرق بین مختلف الإختصاصات ن، لأن عمل هذه الغرف الإداریة مكلفة خصیصا بالمنازعات الإداریة

تصدر تما أن الغرفة الإداریة یمكنها أنوالمنازعات أي لافرق بین المنازعة المدنیة والإداریة مما یترتب علیه ح

اكم الإداریة الثلاثة تتقلص بشكل من إختصاص المحوهذا ماجعل، في القضایا المدنیة والعكس صحیحماأحكا

ى إلى أدضطرابات التي تعیشها هذه المحاكم الإداریة لس الأعلى وأمام هذه الأوضاع والإواسع ولصالح المج

المطبقة في الجزائر ولو على المستوى فتح ثغرة في التنظیم الإداري خاصة وإن نظام الإزدواجیة القضائیة 

الأدنى للهرم القضائي كان یتعایش مع وحدة الهیئات القضائیة المطبقة في القمة مما لابد من إصلاح جدید 

.)2(لإعادة تنظیم الهیئات القضائیة ككل بما في ذلك القضاء الإداري

المطلب الثاني

.1996-1965لبناء دولة القانون كمبدأ الإصلاح القضائي 

كمرحلة أولیة الوهلة الأولى من الإستقلال بتمدید العمل بالقانون الفرنسي نذطر المشرع الجزائري مإض

مؤقتة لأن إعادة تنظیم الهیاكل القضائیة في ذلك الوقت من جدید یتطلب تأطیر خاصا وقضاة على أعلى  

لم یمنعها من محاولة إیجاد حلول بدیلة  ذلك ة، ولكندرجة من الخبرة والكفاءة، وهو ماكانت تفتقد إلیه الدول

لإستكمال إستقلالها السیاسي بإستقلال قانوني وأن تثبت للعالم و للدولة الفرنسیة خاصة أنها بإمكانها الإستغناء 

.السالف الذكر، 218-63من القانون  32و 24راجع المادة _)1(
:أنظر في ذلك_)2(
  . 30و 29، مرجع سابق، صمحیو أحمد_

_ BOUABDELLAH Mokhtar, Op.Cit, p35 36 et 37.
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بعد سنوات قلیلة من  إذ )1(الدولة الجزائریةفلسفة وظروفلائمقانوني وإستبداله بتشریع متمیز یعن نظامها ال

الإستقلال دخل النظام القضائي الجزائري مرحلة حاسمة سمیت بمرحلة الإصلاح القضائي التي ظهرت بوادرها 

التنظیم القضائي،  نظمتالم1965نوفمبر 16المؤرخ في )2(278-65على إثر صدور الأمر 1965سنة 

.15/06/1966المؤرخ في )3(159-66الذي دخل حیز التنفیذ بعد سنة كاملة بالمرسوم و 

صلاحات عمیقة إشرعت الجزائر في إصلاحا هیكلیا جدیدا والذي بموجبهالسالف الذكر278-65الأمرنسج 

لأنه تقریب العدالة من الشعبالتشریع وتعریبه و لتوطید أركان السیادة الوطنیة وإستقلال البلاد فیما یتعلق بجزائرة

، كما كان لمجلس الثورة الفضل في التوجه نحو هذه النظرة )الفرع الأول(یعد بمثابة إستكمال للسیادة الوطنیة

كونه یرى في النظام الموروث ما هو إلا تبعیة غیر مباشرة لفرنسا وبالتالي لا یمكن تحقیق مبدأ المساواة 

.)الفرع الثاني()4(وتخفیف إجراءاتهلقضائي وإستكمال سیادة القانون والبلاد إلا بتوحید النظام ا

الأولالفرع 

)النصوص التأسیسیة(القضاء على مستوى الدساتیر

جزائر أي في ظل الدساتیر الثلاثة الأولى التي عرفتها ال ةالإداریالمنازعاتتخص الدراسة هنا مكانة 

.كرسوا مبدأ وحدة القضاءالذین )ثالثا( 1989و )ثانیا( 1976و) أولا( 1963دستور 

كما "لعدالةا"القضاء بثلاث مواد تحت عنوان 1963خص دستور :)5(1963القضاء في دستور -أولا      

في هذه  ككلى موضوع القضاء وبالتالي لاحدیث عن القضاء ة هذا الدستور لم تتطرق إطلاقا إلأن دیباج

تم تعطیل العمل به إثر الإنقلاب العسكري الحاصل 1963خاصة وأنها مرحلة إنتقالیة، كما أن دستور المرحلة

(1) _ FILALI Ali, Op.Cit, p 73.
.1965، 96، یتضمن التنظیم القضائي، ج ر عدد16/11/1965، المؤرخ في 278-65الأمر رقم _)(2
المؤرخ في ، 278-65سریان مفعول الأمر ، یحدد بموجبه بدأ08/06/1966، المؤرخ في 159-66المرسوم رقم _)3(

.1966، 50التنظیم القضائي، ج ر عدد ، المتضمن 16/11/1965
  .58و 57بن عبیدة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص _)4(

(5) _ Constitution de la République Algérien Démocratique et Populaire de 1963, j.O.R.A N° 64, du

1963, portant proclamation des résultats définitifs du référendum du 08 septembre 1963.
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، وتم العمل بذلك في إطار ما یعرف بوحدة السلطة والزعامة وإستبعاد مبدأ الفصل بین 1965جوان  19في 

.)1(السلطات

لم بدوره 1976فإن دستور )1963ستور أي د(على غرار سابقه :)2(1976القضاء في دستور-ثانیا

منه من الباب الثانيفي الفصل الرابعمادة  18ب یذكر موضوع القضاء في دیباجته، وخص الوظیفة القضائیة 

والنظام القانوني للقاضي، أما فیما تدور عامة حول المبادئ العامة للعدالة وتنظیم المجلس الأعلى للقضاء

منه والتي تنص 177إلا أنه وبالتمعن إلى المادة )3(یخص المنازعة الإداریة والقضاء الإداري فلا ذكر له

ائیة یشكل المجلس الأعلى، في جمیع مجالات القانون، الهیئة المقومة لأعمال المجالس القض«على

.والمحاكم

الإجتهاد في العمل القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهر على إحترام یضمن المجلس الأعلى توحید

».القوانین

.»ینظر المجلس الأعلى في قضایا الطعن في النصوص التنظیمیة«التي تنصمنه 178وكذا المادة 

المشرع أدخل نوعا ما المنازعة الإداریة ضمن هذه المجالات وضمن الأعمال التي تختص بها ننلاحظ أ

أما فیما یخص دون المحاكم وهذا ما سنلاحظه لاحقا في هذا المطلب،)الغرف الإداریة(المجالس القضائیة 

یتعلق بالقرارات ذات فیمافإنها تخصص النظر في النزاعات الإداریة للمجلس الأعلى فقط وذلك178المادة 

.الطابع التنظیمي دون غیرها

:أنظر في ذلك-)1(

.108، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة -

.28صدوق عمر ، مرجع سابق، ص -
، ج ر 22/11/1976، المؤرخ في 97-76دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب الأمر رقم -)2(

.1976، 94عدد 

:أنظر في ذلك_)(3
.109، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة _
.40مرجع سابق، ص ،)2000-1962(بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة _
  .35و 34السایح صلاح الدین، مرجع سابق، ص _
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ومحاولة الإنتقال إلى الجزائرالتي عرفتهابعد الأحداث السیاسیة :)1(1989القضاء في دستور-ثالثا

التعددیة الحزبیة والتخلي عن النظام الإشتراكي والتي أثرت على النظام القضائي ككل إلا أن دیباجة هذا 

یجدر الإشارة ألیه، أنه قد إعترف للقضاء بوصفه سلطة لكن ماو إلى القضاء الدستور لم تتطرق بصفة خاصة

.الفصل الثالث تحت عنوان السلطة القضائیةالباب الثاني منبعدما كان سابقا وظیفة وهذا ماكان في

129المادةكرس مبدأ إستقلالیة القضاء في نص1989دستور  نإضافة إلى ما سبق ذكره نلاحظ أ

أعطى نوعا ما صورة واضحة عن 1989فإن دستور ،أنه على غرار الدساتیر السابقةضف لذلك)2(منه

ینظر القضاء في الطعن في «منه التي تنص على134وهذا ماجاء في المادة ،المنازعات الإداري ومصیرها

في جمیع مجالات القانون تمثل المحكمة العلیا«التي تنص143وكذا المادة »قرارات السلطة القضائیة

»...لمجالس القضائیة والمحاكمالهیئة المقومة لأعمال ا

وسعت الجهة القضائیة قد  1989من دستور 134إنطلاقا من مضمون هاتین المادتین نلاحظ أن المادة 

نصها على أن القضاء ینظر في الطعن في قرارات المختصة بالفصل في المنازعات الإداریة من خلال 

كما أن ، السالفة الذكر1976من دستور 178المذكور في المادة السلطات العمومیة بدلا من المجلس الأعلى 

م قضائي موحد، كما تعرفنا ظاطبیعة النظام القضائي الجزائري بعد الإصلاح على مستوى الدساتیر هو ن

.بوضوح على الأجهزة القضائیة التي تراقب أعمال الإدارة في ظل هذا النظام

الفرع الثاني

.القوانینالقضاء على مستوى 

نظیم تجاء بصدور عدة نصوص قانونیة في المجال القضائي وعلى إثرها 1965بعد ماتمیزت مرحلة

المتضمن 1965وفمبر ن16المؤرخ في 278-65صدور الأمر ، حیث عرف اوسیرهالمنازعات الإداریةقواعد 

الجزائر نظام وحدة القضاء وقضت بصفة نهائیة على نظام إزدواحیة القضاء حیث إعتناقالتنظیم القضائي 

، 28/02/1989، المؤرخ في 18-89دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي _)1(

.1989، 09ج ر عدد 

.»السلطة القضائیة مستقلة «السالف الذكر على1989من دستور 129تنص المادة _)2(
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، وبتالي حول هذا الأمر إختصاصات )2(مجلس قضائي15وتأسیس )1(نص على إلغاء المحاكم الإداریة الثلاث

ساریة المفعول المحاكم الإداریة إلى الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة مع إبقاء القواعد التي كانت

1965نوفمبر17المؤرخ في )4(279-65من المرسوم 13أكدته المادة وهذا ما)3(أمام المحاكم الإداریة الملغاة

في  بالنظریبث القضاء الذي یختص من الأن فصاعدا«:بنصها على278-65المتعلق بتطبیق الأمر 

بها مختصةالقضایا بین العمال والمشغلین حسب قواعد الإجراءات الجاري بها العمل لدى المحاكم التي كانت 

.»سابقا

ا ذي في النظام القضائي الجزائري وكأثناء دراستنا لمختلف المراجع التي عالجت موضوع القضاء الإدار 

مجلسا قضائیا وحول 15أنشأ 278-65تج أن الأمر النصوص القانونیة التي تطرقت لهذا الموضوع نستن

إختصاصات المحاكم الإداریة الثلاث للغرف الإداریة على مستوى كل مجلس من المجالس الخمسة عشر ولكن 

مجلس  هيالحقیقة والواقع العملي أثبت أن الغرف الإداریة كانت موجودة وعاملة في ثلاثة مجالس قضائیة فقط و 

.قضاء قسنطینة ومجلس قضاء وهرانقضاء الجزائر ومجلس

الأولویة للإصلاح القضائي ولمواكبة هذه القفزة النوعیة 278-65عطى الأمروفقا للمعطیات السابقة أ

)5(154-66مهد الدرب للعدید من القوانین للصدور في هذا المجال وبالتالي كان قانون الإجراءات المدنیة

القاعدة والتنظیم الأساسي للنظام القضائي ككل و للمنازعة الإداریة بشكل خاص بعد المحطة الثانیة الذي شكل 

في العدید من عدل قانون الإجراءات المدنیةكما ، حیث خصص الباب الرابع للمنازعة الإداریة 278-65الأمر

تنقل «:، المتضمن التنظیم القضائي السالف الذكر على 16/11/1965، المؤرخ في 278-65من الأمر 05تنص المادة _)1(

.»إلى المجالس القضائیة إختصاصات المحاكم الإداریة كما تنقل إلى المحاكم إختصاصات مجالس العمال والمشغلین 
.»...ؤسس في مجموع التراب الوطني خمسة عشر مجلسا قضائیای«: على  278- 65تنص المادة الأولى من الأمر _)2(
:أنظر في ذلك_)3(

.08بوعلي سعید، مرجع سابق، ص _

_ BOUABDELLAH Mokhtar, Op.Cit, p42.

   .31و 30، مرجع سابق، ص محیو أحمد_
، 16/11/1965، المؤرخ في 278-65، یتعلق بتطبیق الأمر 17/11/1965، المؤرخ في 279-65المرسوم رقم _)4(

.1965، 96المتضمن التنظیم القضائي، ج ر عدد 
.1966، 47، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد08/06/1966، المؤرخ في 154-66الأمر رقم _)5(
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المتضمن تعدیل 1969سبتمبر 18المؤرخ في )1(77-69بموجب الأمر 1969المرات الأولى في سبتمبر 

قانون الإجراءات المدنیة، حیث وسع هذا الأمر قائمة المنازعات التي تخص الإدارة العامة وأوكلها بصفة 

بالمجل القضائي منه بعدما كانت من إختصاص الغرفة الإداریة07إستثنائیة إلى المحاكم العادیة حسب المادة 

سمبر ی، أما التعدیل الثاني جاء في د)2(سي في هذا المجالوهذا ما یظهر تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرن

في هذا التعدیل على الأحكام الإنتقالیة  ث أكد، حی29/12/1971المؤرخ في )3(80-71بموجب الأمر 1971

المتعلقة بإجراءات التقاضي الإداریة الموروثة حیث أقر مرة أخرى على تكلیف الغرف الإداریة في المجالس 

حسب )4(الفصل في المنازعات الإداریة لوحدهاالجزائر وقسنطینة ووهران بمواصلةثلاث في كل منالقضائیة ال

.)5(نفسها07جاء في نص المادة ما

جدید لم یأتي بشيء  1971و 1969من الملاحظ إلى حد الأن فإن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة لسنة 

یذكر على مستوى الهیاكل المنوط لهل الفصل في المنازعات الإداریة، ولكن لعب دورا فقط في تقریر العدالة 

سع من إختصاص الغرف الإداریة لدى المجالس و المتقاضین عندما على على الصعید المنازعات الإداریة 

.القضائیة الثلاث لتشمل مجالس أخرى

حیث 1974وما بعدها نقف شیئا ما في سنة 1986قانون الإجراءات المدنیة لسنة قبل التطرق لتعدیل 

مجلس قضائي لما یقرب من 15بعدما كان نظامنا القضائي یسیر بعدد المجالس القضائیة المذكورة سابقا وهي 

، 08/06/1966المؤرخ في ، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 18/09/1969، المؤرخ في 77-69الأمر رقم _)1(

.1969، 82والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 
:أنظر في ذلك_)2(
، 1999جامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ال)نظریة الإختصاص(، 3، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج شیهوب مسعود_

  .437ص 
  .193و 192مرجع سابق، ص ،عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري_

_ BOUABDELLAH Mokhtar, Op.Cit, p 61, 62.
، 09/06/1966المؤرخ في ، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 29/12/1971، المؤرخ في 80-71الأمر رقم _)(3

.1972، 02والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 
:أنظر في ذلك_)4(
.11بوعلي سعید ، مرجع سابق، ص _
.28عبد العزیز، مرجع سابق، ص  ينویر _
.، السالف الذكر80-71من الأمر 03المعدلة بموجب المادة 154-66من الأمر 07راجع المادة _)5(
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المؤرخ )1(69-74عشر سنوات ونتیجة للتطور الملحوظ الذي عرفته الجزائر في كل المیادین صدر الأمر رقم 

والمتعلق بإصلاح التنظیم الإقلیمي للولایات حیث إرتفع بموجبه عدد الولایات إلى إحدى  02/07/1974في 

وبالفعل جاء الأمر)2(ولایة، وحتما ستكون النتیجة أن یتبع ذلك إرتفاع في عدد المجالس القضائیة)31(وثلاثین 

مجلسا قضائیا وهذا ما جاء في نص المادة  31اث والذي تضمن إحد12/07/1974المؤرخ في )3(74-73

منه والتي نصت في مجملها على أن یحدث في كامل التراب الوطني واحد وثلاثین مجلسا قضائیا )4(الأولى

والمتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد الذي رفع عدد 04/02/1984المؤرخ في )5(09-84وتلاه القانون رقم 

عدم مطابقة الإختصاص الإقلیمي لكل  عن ذلك دون أن یرفع عدد المجالس، وبالتالي نتج48الولایات إلى 

)6(13-84كده القانون س تتعداه لتشمل عدة ولایة وهذا ما أمجلس لحدود الولایة الواحدة وأصبحت هذه المجال

.73-74لغي أحكام الأمر أالذي تضمن التقسیم القضائي والذي 1984یونیو خ في المؤر 

للتذكیر تعتبر هذه المجالس القضائیة الدراجة الثانیة من دراجات التقاضي فیما یخص المنازعات العادیة، 

ولمواكبة هذا التقسیم عدل قانون المواد الإداریة فتعتبر الدرجة الأولى من دراجات التقاضي، أما فیما یخص

وقضى بإنشاء غرفة إداریة في كل 28/01/1986المؤرخ في )7(01-86الإجراءات المدنیة بموجب القانون 

نص على 29/04/1986المؤرخ في )8(107-86المجالس القضائیة لكن ذلك لم یتم عملیا، لأن المرسوم رقم 

.)9(مجلسا قضائیا دون غرف إداریة11غرفة إداریة فقط وبقي 20على تأسیس 

.1974، 55، یتعلق بإصلاح التنظیم الإقلیمي للولایات، ج ر عدد 02/07/1974، المؤرخ في 69-74رقم  الأمر_)1(
  .82و 81ماحي هاني موسى، مرجع سابق، ص _)2(
.1974، 58، یتضمن إحداث مجالس قضائیة، ج ر عدد 12/07/1974المؤرخ في ، 73-74الأمر رقم _)3(
.»...یحدث في كامل التراب الوطني واحد وثلاثون مجلسا قضائیا«: على  73- 74تنص المادة الأولى من الأمر _)4(
.1984المؤرخة في ،06عدد ، یتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، ج ر 04/02/1984، المؤرخ في 09-84القانون رقم _)5(
.1984، 26، یتضمن التقسیم القضائي، ج ر عدد 23/06/1984، المؤرخ في 13-84القانون رقم _)6(
، 08/06/1966المؤرخ في ، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 28/01/1986، المؤرخ في 01-86القانون _)7(

.1986، 04والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 
، یحدد قائمة المجالس القضائیة وإختصاصها الإقلیمي في إطار المادة 29/04/1986، المؤرخ في 107-86المرسوم رقم _)8(

.1986، 18، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966، المؤرخ في 154-66من الأمر 07
:أنظر في ذلك_)9(

.30صدوق عمر ، مرجع سابق، ص -

.11بوعلي سعید ، مرجع سابق، ص -

.208مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائري، بوبشیر محند أمقران، -
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واضحة إذ من ق إ م)1(07أما فیما یخص نصیب المنازعة الإداریة جراء هذا التعدیل فجاء نص المادة 

تئناف أمام المجلس الأعلى في بقي إختصاص المجالس القضائیة كدرجة أولى للفصل فیها بحكم قابل للإس

جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایات أو البلدیات أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا 

.یا منها بنص قانونيماعدى ما أستثن)2(فیها

لیعدل مرة أخرى قانون الإجراءات المدنیة ویعدل 18/08/1990المؤرخ في )3(23-90جاء القانون رقم 

ملاحظته في نص هذه المادة أنه لم یتطرق إلى المنازعة الإداریة یجب ولكن مامنه)4(07معه نص المادة 

مجلسالتي تكون البلدیة طرفا فیها عكس القوانین السابقة، كما أن التعدیل سمح بإحداث غرفة إداریة في كل

وهي مجلس منهامجالس)05(تختص خمسة  على أن الموجود في التراب الوطنيمن المجالس القضائیة

في القرارات الصادرة عن الولایات، والطعون بالبطلانقضاء الجزائر، وهران، قسنطینة، بشار وورقلة في الطعون 

بعدما كانت من إختصاص الغرفة الإداریة لدى مجلس )5(الخاصة بتفسیر هذه القرارات وتقدیر مدى شرعیتها

یحدد الإختصاص 22/12/1990المؤرخ في )6(407-90الأعلى وبموجب هذا التعدیل صدر مرسوم رقم 

:الإقلیمي للمجالس الخمسة السابقة الذي یكون على النحو التالي

.سطإختصاصه لیشمل ولایات الو الإداریة بالجزائر العاصمة إمتد الغرفة_ 

.إختصاصه لیشمل ولایات الغربالغرفة الإداریة بوهران إمتد_

.إختصاصه لیشمل ولایات الشرقالغرفة الإداریة بقسنطینة إمتد_

.إختصاصه لیشمل ولایات الجنوب الغربيالغرفة الإداریة ببشار إمتد_

.، السالف الذكر01-86، المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون 154-66من الأمر 07راجع المادة _)1(
.06بن جازیة یوسف الزین، مرجع سابق، ص _)2(
، 08/06/1966المؤرخ في ، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 18/08/1990، المؤرخ في 23-90القانون رقم _)3(

.، معدل ومتمم1990، 36والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 
.، السالف الذكر23-90، المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون 154-66من الأمر 07راجع المادة _)4(
:أنظر في ذلك_)5(

.132، مرجع سابق، ص )القضاء الإداري(بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة -

- BOUABDELLAH Mokhtar, Op.Cit, p132 et 133.
، یحدد قائمة المجالس القضائیة وإختصاصها الإقلیمي العاملة 22/12/1990، المؤرخ في 407-90المرسوم التنفیذي رقم _)6(

، 56، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966المؤرخ في ، 154-66من الأمر رقم 07في إطار المادة 

1990.
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.)1(الشرقيإختصاصه لیشمل ولایات الجنوبالغرفة الإداریة بورقلة إمتد_

میز بین الغرفة الإداریة المحلیة والغرفة 1989بمقتضى دستور 1990وعلیه یكون الإصلاح القضائي لسنة 

من جهة وبین الغرف الجهویة والغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا من جهة الجهویة ووزع الإختصاص فیما بینها

:یكون كالأتي والذي أخرى

:إختصاص الغرف الإداریة المحلیة-1

ؤسسات العمومیة ذات متنظر في الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة وعن ال-

.الصبغة الإداریة

.الطعون الخاصة بتفسیر هذه القرارات وفحص مدى المشروعیة-

المدنیة للدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة والرامیة بالمسؤولیةالنازعات المتعلقة -

.لطلب تعویض

:إختصاص الغرف الجهویة-2

.یاتلاالنظر في الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الو -

.)2(مدى شرعیتهاالخاصة بتفسیر هذه القرارات وفحصالطعون  -

:)3(22-89بموجب الفانون)حالیا(والمحكمة العلیا )سابقا(بالمجلس الأعلى إختصاص الغرف الإداریة -3

.الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة القراراتو التنظیمیة أالطعون بالبطلان في القرارات -

المنازعات الطعون الخاصة بتفسیر هذه القرارات وكذا الطعون الخاصة بمدى مشروعیته الإجراءات التي تكون -

.)4(فیها من إختصاص المحكمة العلیا

:أنظر في ذلك_)1(

  .46و 45، مرجع سابق، ص )2000-1962(بوضیاف عمار ، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة -

- BOUABDELLAH Mokhtar, Op.Cit, p129.
.، السالف الذكر23-90، المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون 154-66من الأمر 07راجع المادة _)2(
، 53، یتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 12/12/1989، المؤرخ في 22-89القانون رقم _)3(

1989.
.، السالف الذكر23-90من القانون 10المعدلة بموجب المادة 154-66من الأمر رقم 274راجع المادة _)4(
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  ثالفرع الثال

.على مستوى الهیكل القضائي ةالإداریمنازعاتقواعد تنظیم ال

بق وكحوصلة عامة لما ذكرناه سابقا سنعرض تطور المنازعة الإداریة والقضاء الإداري بشكل وفقا لما س

.على مستوى الهرم أو الهیكل القضائي1996إلى غایة ما فبل 1963عام إبتداءا من سنة 

یوجد قسم خاص بالمنازعات الإداریة على مستوى  لا:)1(على مستوى المحاكم ةالإداریمنازعاتال  -أولا      

ن هذه الأخیرة منحت لهذه فإمن قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة )2(رمكر 07المحاكم لكن بإستقراء المادة 

.صلاحیات النظر في بعض النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فیهاالمحاكم 

بدایة من  اعرفت المجالس القضائیة تطور :)3(على مستوى المجالس القضائیة ةالإداریمنازعاتال -ثانیا

المتضمن التقسیم القضائي )4(11-97المتضمن التنظیم القضائي إلى أخر قانون وهو 278-65صدور الأمر 

مجلس وذلك حسب نص المادة الأولى منه 48الذي رفع عدد المجالس القضائیة عبر كامل التراب الوطني إلى 

»...مجلسا قضائیا48یحدث عبر مجموع التراب الوطني «: على  التي تنص

غرف على مستوى هذه المجالس وتعتبر جهة متخصصة في النزاعات الإداریة وذلك منذتوجد ثلاثإذن       

السالف الذكر154-66من القانون رقم )5(476كدته المادة وهذا ما أ1965ء المجلس الأعلى سنة إنشا

غرفة سنة )31(واحد وثلاثین إلى، ثم 107-86غرفة إداریة بواسطة المرسم )20(لى عشرین لیرتفع العدد إ

من الغرف الإداریة، فهناك غرف جهویة نوعین بین دنیةمجراءات الانون الإقمیز في هذه الفترة ، إلا أنه 1990

.وغرف محلیةوعددها خمسة،

.109، ص )01(أنظر الملحق رقم _)1(
.، السالف الذكر23-90من القانون 02، المستحدثة بموجب المادة 154-66مكرر من الأمر 07المادة راجع _)2(
.110، ص )02(أنظر الملحق رقم _)3(
، المطبق بموجب 1997، 15، یتضمن التقسیم القضائي، ج ر عدد 19/03/1997، المؤرخ في 11-97الأمر رقم -)4(

.1998، 10، ج ر عدد 16/02/1998المؤرخ في ، 63-98المرسوم التنفیذي رقم 
تتولى المجالس القضائیة بالجزائر ووهران وقسنطینة دون «: على  154-66من القانون رقم  01فقرة  476تنص المادة _)5(

».غیرها في المواد الإداریة الإختصاصات المخولة للمجالس القضائیة طبقا للمادة السابعة
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القانون طبقا:)1()حالیا(والمحكمة العلیا )سابقا(على مستوى المجلس الأعلى  ةالإداریمنازعاتال -ثالثا

المتعلق بصلاحیات المحكمة 22-89المتضمن إنشاء المجلس الأعلى الملغى بالقانون رقم  218- 63رقم 

نلاحظ وجود غرفة إداریة منذ إنشاء المحكمة العلیا في )2(25-96العلیا تنظیمها وسیرها المعدل والمتمم بالأمر 

، وتفصل هذه الغرف في )3(وهذا النظام یشكل تقسیما داخلیا للمحكمة العلیا من اجل تنظیم أنجع1963سنة 

، وتعتبر 22-89من القانون )4(18قا للمادة ل طبامها بحضور ثلاثة أعضائها على الأقالقضایا المعروضة أم

العلیا المختصة في المنازعات الإداریة سواء كدرجة أولى أوة العلیا الجهة القضائیةالغرفة الإداریة للمحكم

.كدرجة إستئناف كما وضحناه سابقا

الإداریة حسب وما تجدر الإشارة به أنه حبذ لو إعترف المشرع الجزائري بمنح الإختصاص لجمیع الغرف 

إختصاصها الإقلیمي دون إستثناء لأن الغرف الإداریة الجهویة لیست أقل كفاءة من بقیة الغرف الأخرى المزعة 

على مستوى باقي المجالس القضائیة أو نقترح حل أخر أنه كان أفضل لو عقد المشرع الجزائري الإختصاص 

كون بمثابة محكمة إداریة إبتدائیة كما كان أفضل لو جعل من العام في المواد الإداریة للغرف الإداریة المحلیة لت

الغرف الجهویة الخمسة محاكم إستئناف ضد الأحكام الصادرة عن الغرف الإداریة المحلیة حتى یتجسد مبدأ 

.التقاضي على درجتین في المواد الإداریة

.111، ص )03(رقم أنظر الملحق _)1(
، والمتعلق 12/12/1989، المؤرخ في 22-89، یعدل ویتمم القانون رقم 12/08/1996، المؤرخ في 25-96الأمر رقم _)2(

.1996، 48بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 
.131، مرجع سابق، ص )الإداريتنظیم وإختصاص القضاء (خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة _)3(
لا یمكن لأیة غرفة أو قسم من الغرف أن یفصل في قضیة «:السالف الذكر على 22-89من القانون 18تنص المادة _)4(

».إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل
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خلاصة الفصل الأول

وبدراسة الأحداث التي تعاقبت على الجزائر والتطور القضائي الذي واكب هذه الأحداثخلال ما سبق

حیث أخذ من ناحیة التنظیم بوحدة الهیئات القضائیة وبوحدة یتبین لنا أن النظام القضائي الجزائري نظاما متمیزا 

ري یتمثل في الغرف الإداریة كما إعترف بالمنازعة قضاء إداالنظام القانوني أما من حیث جوهره فقد أقر بوجود 

طالما الإداریة وهذا ما یتوافق مع نظام القضاء المزدوج ولكن هذه الإزدواجیة تحققت على المستوى القاعدي فقط 

كان لزاما على المشرع الجزائري لو أنشأ مجلسا للدولة أن ینشئ معه محكمة للتنازع مما یتطلب وجود  هأن

ادیة وبشریة من أعلى درجة وهو ما كانت تشكو منه الدولة الجزائریة في تلك الفترة لذلك تبنى المشرع إمكانیات م

نظام وحدة القضاء ولو بشكل متمیز نظرا لبساطته ولأنه یواكب إمكانات الدولة خاصة البشریة في ذلك الوقت

ونیة عامة والمنظومة القضائیة خاصة أثبتت بموجبه السلطة أنها حققت نجاحا على مستوى المنظومة القانكما 

ستعماریة وتبني نظام وحدة لإوذلك بالقضاء على نظام الإزدواجیة بإعتباره أحد رواسب ومخلفات الدولة ا

.القضاء
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الفصل الثاني

)تكریس قانوني وتطبیق صوري(إزدواجیة القضاء 

رغم ما ظهرت الازدواجیـة كنظـام قضائي على خلفیة العیوب التي نتجت عن تطبیـق نظـام القضاء الموحد

التي وبین تلك حققه هذا النظام من مزایا، خاصة بعدم تفریقه بین المنازعات التي یكون أحد أطرافها سلطة عامة

ویجنبهم المشاكل )1(یكون أطرافها أشخاص عادیین مما یحقق المساواة بین المتقاضین، ویحمي حقوقهم وحریاته

الناتجة عن صعوبة تحدید الجهة المختصة بنظر منازعاتهم، لأن كل المنازعات كما سبق الذكر تخضع لجهة 

والمال، إلا أنه أهمل الطبیعة الخاصة التي قضائیة واحدة، وهي القضاء العادي، مما یوفر لهم الوقت والجهد

تتمیز بها المنازعات الإداریة الناتجـة عن ثقل وأهمیـة المهام الموكلة للإدارة، والامتیازات الممنوحة لها للقیام بهذه 

)2(المسؤولیات على أكمل وجه في سبیل تحقیق الصالح العام خاصة وأن أعبـاء الدولة قد تضاعفت مع تدخلها

فالأصل في المنازعات الإداریة، هو عدم المساواة بین الأطراف في المنازعة، ومن ثمة .في المجال الاقتصادي

فأي رقابة على هذه المنازعات من جانب نظـام قضائي لا یفرق بینهـا وبین المنازعات العادیة من شأنها أن لا 

ة القضائیة الذي یقوم أساسا على إخراج تكون عادلة وموضوعیة، وهو ما أدى إلى ظهور نظام الازدواجی

المنازعات الإداریة من دائرة اختصاص جهات القضاء العادي وإنشاء قضـاء إداري مستقل للتكفل بالفصـل 

والأصـل أن یكـون هذا الاستقلال من كافـة النواحي، مادیـا وموضوعیـا وعضویـا، أي من )المبحث الأول(فیهـا

والإجراءات، وحتى من ناحیة التنظیم القانوني للقضاة، وبعد ذلك نستعرض حیث الهیئـات والاختصاصات

، )المبحث الثاني(العوامل التي أدت إلى قیام الازدواجیة كنظام قضائي ومظاهر تبني هذا النظام في الجزائر 

ة القضاء ومن ثمة سنتطرق إلى الطریقة المتبعة في تقسیم الاختصاص في مجال المنازعات الإداریة بین أجهز 

الإداري والكیفیة التي تحل بها إشكالیات تنازع الإختصاص إن وجدت، بإعتبارها من أهم النتائج المترتبة عن 

).المبحث الثالث(تبني الازدواجیة القضائیة في الجزائر 

(1) - BACHELIER Gilles, les formes et le prononcé de la sanction, colloque sur la sanction, regard

croisés du conseil d’Etat et de la cour de cassation, organisé par le conseil d’Etat et la cour de

cassation, France, 2013, p 17.
)2( – DRAGO Roland et FRISON-ROCHE Marie-Anne, Mystères et mirages des dualités des

ordres de juridictions et de la justice administrative, revue droit, N° 41, Paris, 1997, p 137.



)تكریس قانوني وتطبیق صوري(إزدواجیة القضاء الفصل الثاني                         

42

المبحث الأول

مفهوم نظام إزدواجیة القضاء

أساسیین، وجود هرمین قضائیین متمیزین بدأینإلا بممن المتعارف علیه أن نظام القضاء المزدوج لا یقوم 

وكان ظهور هذا النظام نظیر العیوب والعجز الذي حال وعصف على النظام )1(أحدهما إداري والآخر عادي

التي تنظم فیها الرقابة القضائیة في هذا النظام عن نظام الوحدة وبالتالي تختلف الطریقة )2(القضائي الموحد

وهذا بعد ما كانت تسند مهمة الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة فیها إلى القاضي العادي أصبحت في 

النظام المزدوج تسند إلى القاضي الإداري المتخصص، كما أن ظهور هذا النظام القضائي المزدوج كان في 

، ظف لذلك أن هذا النظام یتمیز )المطلب الأول(وبلد مختلفین عن ذلك الذي ظهر فیه النظام الموحد مرحلة

).المطلب الثاني(عن النظام القضائي الموحد في نقاط عدیدة والتي كان وراءها عدة دوافع وأسباب لظهوره 

المطلب الأول

تعریف ونشأة  نظام إزدواجیة القضاء

حیث أن الإدارة في النظام القضائي بواجیة القضاء عن نظام وحدة القضاء في عدة جوانب یختلف نظام إزد

لقول ا وبذلك یمكنالمزدوج أصبحت تحظى بإمتیازات على حساب الأفراد لكن مع إحترامها للمشروعیة الإداریة 

تعزز بدوره بعد  الذي، )الأولالفرع(أن النظام القضائي المزدوج له مفهوم مغایر لمفهوم النظام القضائي الموحد 

).الفرع الثاني(میلاد هذا النظام ونشأته في بلاد عرفت أوضاع وظروف یمكن وصفها بالدافع لظهوره 

الفرع الأول

تعریف نظام إزدواجیة القضاء

معینة یقصد بنظام القضاء المزدوج وجود جهتین قضائیتین مختلفتین تختص كل منهما بالفصل في طائفة 

حیث تقوم جهة من المنازعات وتطبق علیها قواعد قانونیة مغایرة هي قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام

، ص 2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )تنظیم القضاء الإداري(عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة -)1(

49.

DEBBASH Charles, Op.Cit, p 172.-
.90، ص 1997، دار الفكر العربي، مصر، )قضاء الإلغاء(الطماوي سلیمان محمد، القضاء الإداري -)2(
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ویختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات )1(القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الأفراد

.)2(لوظیفتها بإعتبارها سلطة عامةوالأفراد نتیجة ممارستها التي تنشأ بین الإدارة 

إذا وفق هذا النظام فإن الوظیفة القضائیة في الدولة تتولاها جهتان قضائیتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما 

فتوجد من ناحیة جهة القضاء العادي الذي یوقع العقوبات الجزائیة والمالیة ومن ناحیة أخرى توجد جهة القضاء 

د والإدارة حیث تقوم هذه الجهة برقابة ومختصة في الفصل في المنازعات التي تثور بین الأفراالإداري مستقلة 

.ومن هنا تأتي تسمیة النظام القضائي المزدوج)3(أعمال الإدارة من الناحیة القانونیة

الفرع الثاني

)النظام القضائي الفرنسي(نشأة نظام إزدواجیة القضاء 

وتطور فیها إبتداءا من القرن التاسع عشر )4(القضاء في فرنسا أیام الثورة الفرنسیةنشأ نظام إزدواجیة 

ویرجع أصل هذا النظام إلى عدة عوامل ومراحل مختلفة تعاقبت على فرنسا مما نتج في الأخیر ظهور )19(

:القضاء الإداري وعلى العموم یمكن حصر هذه المراحل فیما یلي 

تعرف أیضا بمرحلة الفساد القضائي والإداري في فرنسا والتي سادت :مرحلة إستئثار الملك بالسلطة-أولا     

عة شملت جمیع المجالاتفي فترة ما قبل الثورة الفرنسیة حیث كان الملك یحظى بسلطات وصلاحیـات واس

باعتباره رئیسا للسلطة فبغض النظر عن الامتیازات التي یتمتع بها .وامتدت إلى كل السلطات في الدولة

التنفیذیة، كان یتمتع بسلطة إنشاء الهیئات القضائیـة، وتوزیع الاختصـاص القضائي بینها، كما یمكنـه سحب أي 

.)5(قضیة أو دعوى منهـا لیفصل فیها بنفسه حیث لا یتمتع القضاة في مواجهته بأي ضمانات

.161، ص 2008شطناوي علي خطار، موسوعة القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -)1(
معة الإمام لخدمة المجتمع والتعلیم، الریاض، الظاهر خالد بن خلیل، القضاء الإداري في المملكة العربیة السعودیة، جا-)2(

.21، ص 2011
:أنظر في ذلك-)3(

.107محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -

.92إسعدي أمال، مرجع سابق، ص -

- BOUBCHIR Mohand Amokrane, "La justice en Algérie", Revue Critique de Droit et Sciences

Politiques, N°01, université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2010, p 29.
.161شطناوي علي خطار، مرجع سابق، ص -)4(
.21صاش جازیة، مرجع سابق، ص -)5(



)تكریس قانوني وتطبیق صوري(إزدواجیة القضاء الفصل الثاني                         

44

وما یمیز هذه المرحلة إلى جانب السلطات الواسعة التي كان یتمتع بها الملك، وإنشائه المفرط للهیئات القضائیة 

Lesالبرلمانات القضائیة "المتمثلة في  parlements"المختصة بالفصل في المنازعات ، وبعض المحاكم

، حیث لا یمكن تصور )1(الدولة عن أعمالهاالإداریة، التي یوجد على رأسها مجلس الملك، هو عدم مسؤولیة 

.)2(خضوع الملك لرقابة سیاسیة، وهو المشرع الأول في البلاد، كمالا یعقل تعرضه لرقابـة قضائیة

كما تمیزت باختلاط شخصیة الملك بالدولة لأن سلطات الدولة كلها مركزة في یده، وبالتالي لا یمكن الحدیث 

في تلك وجود قانونلأنه لا یتصور،19دقیق في فرنسا قبل منتصف القرن عن وجود قانون إداري بمعناه ال

ونتیجـة لذلك كثر عداء الجهـات القضـائیة الإداریـة، والشعب الفرنسي للبرلمانات ، )3(الفترة غیر إرادة الملك

كما ،موظفیهاومقاضاةالقضائیة، لممارساتها اللامسؤولة ولتدخلها المفرط في شؤون الإدارة بتوجیه الأوامر لهـا 

.)4(السخط لدى الرأي العام الفرنسي حتى خلقت روح الثورة وتبلورت إرادة التغییرنشأ روح التذمر و 

Administration(مرحلة الإدارة القاضیة-ثانیا –juge( تعرف بمرحلة الثورة الفرنسیة والتفسیر

السیئة عن علاقة القضاء العادي الممثل في البرلمنات الثوري لمبدأ الفصل بین السلطات حیث أن الذكریات 

القضائیة بالإدارة العامة والرأي العام الفرنسي أدى برجال الثورة الفرنسیة إلى تفسیر مبدأ الفصل بین السلطات 

الفضل في تخلص الإدارة العاملة من الضغوطات 1789كان لاندلاع الثورة الفرنسیة سنة كما )5(تفسیرا خاصا

:أنظر في ذلك-)1(

 .23و 22ص , 1999الجزائر، ,دار ریحانة,الوجیز في القانون الإداري,بوضیاف عمار-

- SRIWANNAPRUEK Paleerat, Les principes généreaux du Droit administratif Français et

Thaïlandais, thèse pour le Doctorat en Droit Public, faculté de Droit, université d’Auvergne

Clermont-Ferrand 1, France, 2010, p 10.
الشعبیة على أعمال الإدارة العامـة في النظام الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، تطور عملیة الرقابة سویقات أحمد-)2(

.26،27، ص2002القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
.44، 43، ص 2004سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -)3(
:أنظر في ذلك–)4(

.53، مرجع سابق، ص1بدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج عوا -

سلیماني السعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -

  .56ص ، 2004تیزي وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري،

- DE LAUBADAIRE André, Traité élémentaire de droit administratif, édition L.G.D.J, Paris,

1970, p 40.
ح، مذكرة لنیل شهادة الماجیسیر في الفانون العام، والصل منون الإجراءات المدنیة بین التظللوصیف نوال، فعالیة تعدیل قا–)5(

.02، ص 2007جامعة منتوري، قسنطینة، ،كلیة الحقوق والعلوم الساسیة
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فقد قام رجـال الثورة الفرنسیة في إطار تطبیقهم لتفسیرهم الخاص ،ارسها علیها البرلمانات القضائیةالتي كانت تم

من دائرة اختصاص القضاء العادي، حیث أصبح لمبدأ الفصل بین السلطات، بإخراج أعمال الإدارة ومنازعاتها

ولة بالفصل في المنازعات الإداریة التي تكون بحیث یختص رئیس الدصل فیها جزء من الوظیفة الإداریةالف

.)1(الإدارة المركزیـة طرفـا فیهـا، في حیـن عهد الفصل في منازعـات الإدارة المحلیـة لحكـام الأقـالیم

ة وقد تدعمت هذه الاستقلالیة بصدور قانون في السنة الثالثة لإعلان الجمهوریة الذي منع القضاء من محاكم

وتحولت بذلك الإدارة من طرف مضطهد خاضع لسلطات البرلمانات القضائیة راقبة أعمالهم،موظفي الإدارة وم

حیث أصبحت تلعب دور الخصم والحكم في نفس لطة مستقلـة عن السلطـة القضائیة،قبل الثورة، إلى س

.، من منطلق أن الإدارة هي الأدرى بخصوصیة العمل الإداري ومتطلباتـه)2(الوقت

Justice(مرحلة القضاء المقید أو المحجوز-ثالثا retenue( تعتبر هذه المرحلة استمرارا للمرحلة

السابقة، حیث لا تزال الإدارة هي صاحبة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإداریة، لكنها في نفس الوقت 

أنه بوصول نابلیون حیث ، حملت معها جملة من الإصلاحات كمحاولة لتجاوز العیوب التي میزت هذا النظام

، وإصداره لدستور السنة الثامنة للثورة، الذي كان نقطة التحول بالنسبة للقضاء 1799بونابرت إلى الحكم سنة 

:أنظر في ذلك–)1(

  .24ص , الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق,عمار بوضیاف-

.23، ص 2010لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، دارالمجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، -

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 30، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الجزائرمیزة وطابع القضاء الإداري في "بن عبد االله عادل، -

.236، ص 2013

النقدیة لمجلة، ا"حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"بوبشیر محند أمقران، -

.36، ص 2010، 01تیزي وزو، العدد ،، جامعة مولود معمريللقانون والعلوم السیاسیة
:أنظر في ذلك–)2(

،ح في المنازعات الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوقعیساني علي، التظلم والصل-

.46، ص 2008جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

- BENABDELLAH (M), "Justice Administrative et Dualité de Juridictions", Revue Juridique

Politique et Economique du Maroc, N° 27, Maroc, p08.

- PRUDHOMME David, le dualism juridictionel Français : modèle et contre modèle à l’étranger,

mémoire de master 2, droit public, Faculté de droit et de science politique, univèrsité de Rennes

1, rennes, France, 2012, p 09.
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تم إنشاءها على الإداري في فرنسـا، وذلك بإنشاء مجلس الدولة الفرنسي، إضافة إلى مجالس الأقالیم التي

.)1(لعاملة عن الإدارة القاضیـةومن ثمة تم فصل الإدارة امستوى المحافظات

رغم أن هذه المرحلة تمیزت بفصل الوظیفة القضائیة عن الإداریة، إلا أن دور مجلس الدولة في هذه 

المرحلة، لا یعدو عن كونه جهة استشاریـة للملك في الأمور القانونیـة والإداریـة إلى جانب كونه جهة استئنـاف 

مجـالس المحافظـات، فمشاریع القوانیـن والأوامر التي یقترحها لا تصبح نهائیة، إلا بعد للقرارات الصـادرة عن 

.)3(وهو ما یوحي باستمرار مرحلة الإدارة القاضیة.)2(عرضها على رئیس الدولـة وموافقـة هذا الأخیر علیها

ا في الأمر هو الإستعانة مما تقدم یتضح أن هذه المرحلة ماهي إلا إمتداد لمرحلة الإدارة القاضیة كل م

.بمستشار وهو مجلس الدولة الذي ظلت إختصاصاته مرهونة بمصادقة الرئیس علیها

Justice(مرحلة القضاء المفوض أو البات-رابعا Déléguée( رغم أن الإدارة بقیت الرقیب الوحید

على تعطیل أي حكم یصدره المجلسعلى نفسها، حتى بعد إنشاء مجلس الدولة، بما أن رئیس الدولة قادر

بما أبرزه من قدرات في المجال الاستشاري أن مجلس الدولة استطاع تجاوز ذلكبرفض التصدیق علیه، إلا 

خبرة نتیجة إطلاعه على متطلبات العمل الإداري مما منحه ثقة الحكومة بقراراته والقضائي، وما اكتسبه من

الدولة ومنذ إنشائه لم یتقید بنصوص قانونیة محددة، وإنمـا عمل على التوفیق فمجلس .)4(القضائیة والاستشاریة

:أنظر في ذلك-)1(

  .   25و 24لباد ناصر، مرجع سابق، ص -

 .58و 57، ص مرجع سابقسلیماني السعید، -
:أنظر في ذلك-)2(

.20ص  مرجع سابق،,أحمد محیو-

- DEBBASCH Charles , Op.cit, p 167 et 168 et 169

- DE LAUBADAIRE André, op. cit. p 346.et 347.
:أنظر في ذلك-)3(

.76، ص1997، منشأة المعارف، مصر، )قضاء الإلغاء(، القضاء الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله-

- AMEDRO Jean François, Le juge administratif et la séparation des églises et de l’Etat sous la

3em républic, thèse pour le doctorat en droit public, faculté de droit, université panthéon-assas,

paris, 2011, p 293.
:أنظر في ذلك-)4(

 . 17ص, ماحي هاني موسى، مرجع سابق-

- BENABDELLAH.M, op.cit, p 09.

- AMEDRO Jean François, Op.Cit, p 294.



)تكریس قانوني وتطبیق صوري(إزدواجیة القضاء الفصل الثاني                         

47

قدر المستطـاع بین مقتضیات النشـاط الإداري، وحمایة مصالح الإدارة من جهـة، وبین توفیر أكبر حمـایة ممكنة 

جدیدة ومهمة في وبذلك انتقل مجلس الدولة إلى مرحلة، )1(لمصالح الأفراد في مواجهة الإدارة من جهة أخرى

تـاریخ التطور القضائي في فرنسا، وهي مرحلة القضـاء المفوض حیث أصبحت القرارات الصادرة عن مجلس 

القضاء خاصة بعد )2(بحاجة إلى مصادقة رئیس الدولـة، بل صارت ملزمة للإدارة بمجرد صدورهالیست الدولة 

دیسمبر 13بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة في لقاضي أو الإدارة القاضیة نهائیاعلى نظریة الوزیر ا

، ومن هنا أصبح مجلس الدولة صاحب الولایة العامة في المنازعات )Cadot")3"بخصوص قضیة 1889

الإداریة، قبل أن تتحول هذه الولایـة إلى محـاكم الأقـالیم التي أصبحت تسمى بالمحاكم الإداریة، بعد صدور 

كما تم إنشاء محاكم إداریة .)4(المحدد لاختصاصات مجلس الدولة على وجه الحصر1953سبتمبر30مرسـوم 

وأصبحت تساوي عدد في نظام القضاء الإداري الفرنسي، وبذلك اكتملت درجات التقاضي 1987استئنافیة سنة 

.لموجودة في نظام القضـاء العـاديالدرجات ا

كنتیجة للفصل بین جهات القضاء العادي وجهات القضاء :مرحلة نظام إزدواج القضاء والقانون-خامسا

تم إنشاء محكمة التنازع كجهة تحكیمیة للفصل ،بموجب قانون التنظیم القضائي1872ذي كان سنة ال الإداري،

ولعل ،)5(المعروضة علیهمـاعند فصلهما في النزاعـات النظامینفي منازعات الاختصاص التي قد تقع بین 

.47سامي جمال الدین، ، مرجع سابق، ص -)1(
(2) - DEBBASCH Chrles , op. cit.p 167 et168.

وتتعلق هذه القضیة، بفصل بلدیة مرسیلیا لمهندس یشغل منصب مدیر الطرق والمیاه في البلدیة، یدعى كـادو، فطالبها -)3(

بالتعویض ورفضت منحه أي تعویض، رغم أنه لم یرتكب أي خطأ یستوجب الطرد، فقام برفع دعوى ضدها أمام المحاكم العادیـة، 

الدعوى، لأن العقد الذي یربطه بالبلدیـة لا تتوفر فیه شروط العقد المدني، ولما توجه فدفعت هذه الأخیرة  بعدم اختصاصها بنظر 

فقـام كادو بالطعن في هذا .كادو إلى مجلس  الإقلیم رفض بدوره الفصل في النزاع، لأنه لا یتعلق بإخلال بعقد تنفیذ أشغال عامـة

لكن هذا الأخیر أجاب بأنه لا یمكنه أن ینظر في .توجه إلى مجلس الدولـةالقرار أمام  وزیر الداخلیة، باعتباره إجراء وجوبي قبل ال

طلبه فطعن كادو في هذا القرار أمام مجلس الدولـة، الذي ذهب إلى أن الوزیـر كان على حق، في رفض النظر في أمور لیست من  

ة القاضیة لنظریة الوزیر مثابة الضربوقد كان هذا الحكم ب.اختصاصه، وأقر في نفس الوقت بأنه هو المختص بنظر النزاع

  .113و 112، )04(من التفاصیل أنظر الملحق رقم للمزید ,القاضي
.58سلیماني السعید، مرجع سابق، ص -)4(
:أنظر في ذلك-)5(

  .78و 77ص, مرجع السابق,عبد الغني بسیوني عبد االله-

 .237و 236بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص -
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"BLANCOبلانكو "النقلة النوعیة والقرار التاریخي الذي برزت فیه محكمة التنازع الفرنسیة تجسد في قرار 

.)1(هیرالش

ولكن المستشارین على مستوى مجلس الدولة الفرنسي والمحاكم الإداریة لم یجدوا أمامهم مجموعة قانونیة 

على حقوق وحریات تختص بتنظیم المنازعات الإداریة وأدركوا أن دورهم یتمثل في تحقیق التوازن بین المحافظة 

نظرا لعدم صلاحیة قواعد القانون الخاص لأن تحكم )2(الأفراد وتحقیق ما یستلزمه حسن سیر الإدارة العامة

.)3(ابعض صور نشاط الإدارة لذلك رأوا بضرورة إحداث نواة لقانون متمیز یحكم نشاطه

كخلاصة تبین لنا أن القضاء الإداري الفرنسي مر بمراحل متنوعة وأن فكرة القضاء المزدوج لم تظهر مرة 

عدم مسؤولیة الدولة إلى غایة الإقرار والإعتراف بالقضاء الإداري كنظام واحدة بل على مراحل بدءا بمرحلة 

أن هذا الازدواج في النظام القضائي و  قضائي مستقل متمیز عن النظام السائد في الدول الأنجلوسكسونیة،

التقاضي تمخض عنه إزدواجیة في القانون على مستوى الإجراءات یعني ذلك أن هناك قانون للإجراءات یحكم 

في المادة الإداریة أمام هیئات قضائیة إداریة وهي إجراءات متمیزة ومستقلة عن الإجراءات المدنیة التي تحكم 

المنازعات بین الخواص، أما على مستوى الموضوع نجد أن هناك قانون إداري قائم بذاته متمیز عن القانون 

م نشاط الإدارة وتنظیمها، غیر أن ما یمكن المدني یضم مجموعة من قواعد الموضوع وضعت خصیصا لتحك

الإشارة إلیه أن الحدیث عن الاستقلال المذكور لا نعني به استقلال مطلق وإنما نسبي إذ أن القاضي الإداري قد 

كلما تعذر علیه إیجاد نص لا یحجم في حالات استثنائیة على تطبیق قانون الإجراءات المدنیة كشریعة عامة

كما أن هذا النظام تطور وإنتشر في كثیر من الدول من لإداریة في قانون الإجراءات الإداریةخاص بالمنازعة ا

.بینها الجزائر

المطلب الثاني

أسس نظام إزدواجیة القضاء وتقییمه

لم یقع خلاف بین الفقهاء حول بدایة ظهور هذا النظام في فرنسا وعلى الأسس والمبررات التي كانت كدافع 

، كما أن لهذا النظام مجموعة من القیم والمزایا لعملیة تنظیم )الفرع الأول(لظهوره وتفرعه على باقي دول العالم 

.)فرع الثانيال(وسیر الوظیفة القضائیة للدولة مع عدم خلوه من العیوب 

 .115و 114، ص )05(من التفاصیل أنظر الملحق رقم لأكثر-)1(
.23قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص -)2(
.19، مرجع سابق، ص )2000-1962(بوضیاف عمار، القضاء الإداري بین نظام الوحدة والإزدواجیة -)3(
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الفرع الأول 

.أسس ومبررات نظام إزدواجیة القضاء

یقوم القضاء الإداري ونظام إزدواجیة القضاء على جملة من الأسس والمقاومات التي لابد من توفرها في 

نتیجة  إلاأي نظام قضائي یتبع القضاء المزدوج وبالتالي فإن النظام القضائي الفرنسي في صورته الحالیة ما هو 

.)رابعا(وأخیرا فنیة علمیة )ثالثا(، كما قد تكون منطقیة )ثانیا(وسیاسته )أولا(لتطور طویل ذات أسس تاریخیة

كان لظاهرة فساد النظام القضائي الفرنسي قدیما وقبل قیام الثورة الفرنسیة عام :الأساس التاریخي-أولا     

لعرقلة الشؤون الإداریة وشل النظام وحصاناتها، وتعسف البرلمانات القضائیة في إستعمال إمتیازاتها 1789

د رأي عام مشحون وعدم الثقة في جهات القضاء العادي من حیث عدالتها وحیادها یولت فيدور  )1(القضائي

إلى فصل لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة من إعتداءات وتعسفات السلطات الإداریة وإنحرافها مما أدى 

إن أجرینا و  ،)2(بة أعمال الإدارةراق، وحرمان المحاكم العادیة من م1790الإدارة العامة عن القضاء العادي سنة 

أنه العكس تماما لأن في النظام الموحد جاء هذا الإعتبار لنظام وحدة القضاء نلاحظ مقارنة بالأساس التاریخي

التاریخي على أساس عوامل الثقة والمصداقیة والإعتزاز بمواقف جهات القضاء العادي الأنجلوسكسوني في 

.الدفاع عن فكرة دولة القانون ومبدأ المشروعیة

یتمثل هذا الأساس السیاسي أو الدستوري في منطق التغیر الخاص والجامد :الأساس السیاسي-ثانیا

لهذا المبدأ تفسیر خاطئ  و، حیث أعط)3(ثورة الفرنسیةبل رجال القوالمطلق لمبدأ الفصل بین السلطات من 

الأمر الذي أدى إلى الفصل بین الإدارة العامة والسلطة القضائیة فصلا تاما وكان هذا الموقف المتضمن من 

:أنظر في ذلك_)1(

.61، مرجع سابق، ص 1القضائي الجزائري، ج عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام-

.99الجرف طعیمة، مرجع سابق، ص -
:أنظر في ذلك-)2(

شبع عادل حسین، القیود الواردة على إختصاص القضاء الإداري ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتورة في القانون العام، كلیة -

.27، ص 2004القانون، جامعة بغداد،

  .92و 91فیصل، مرحع سابق، ص قاضي أنیس -

.96عوابدي عمار، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص -
:أنظر في ذلك-)3(

.32صاش جازیة، مرحع سابق، ص -

، جامعة 02، العددمجلة العلوم الإقتصادیة والقانونیة، "القضاء الإداري الأردني والمحاكمة العادلة"البوریني عمر عبد الرحمان،-

.44، ص 2007دمشق، سوریا، 
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وخوفهم من أن یقف هذا القضاء )1(قبل رجال الثورة الفرنسیة بفعل تأثیر الفكرة السیئة عن القضاء العادي

.م الإداريالعادي في وجه كل محاولات إصلاح النظا

رفق العام والسلطة العامة هذا مهذا الأساس إلى فكرة اللتبریرإستند بعض الفقهاء :س المنطقیةالأس-ثالثا

یحتم على الإدارة ماوالأهداف والإجراءات لأن النشاط الإداري یختلف عن النشاط الخاص من حیث الأجهزة 

أن یكون لها قانون خاص بها غیر ذلكو  ،)2(العامة أن تتمتع بمركز قانوني متمیز وأسمى من مراكز الأفراد

من أجل إستمراریة سیر وذلك ، )3(الذي یحكم علاقات الأفراد فیما بینهم وكذا قضاء مستقل عن القضاء العادي

.إحتیاجات الإدارة العامة وحقوق وحریات الأفراد وحمایة مبدأ المشروعیةالإدارة بإنتظام وتحقیق التوازن بین 

ینطلق هذا الأسس من وجود نظریة القانون الإداري كنظریة مستقلة في أسسها :الأسس العلمیة-رابعا

وأن هذا القانون إنبثق أساسا عن إجتهادات القاضي الإداري الذي فرض ،)4(وقواعدها عن قواعد القانون الخاص

لذلك نجد أن لنظریة القانون ، )5(كقاضي متخصص في تفسیر وتطبیق وتطویر هذا القانوننفسه ووجوده 

الإداري مبادىء وأحكام وقواعد قانونیة غیر مألوفة وهنا تأتي الحاجة لإیجاد جهاز قضائي متخصص یتمثل في 

.ضاء الإداري لتطبیق نظریات وقواعد القانون الإداري على المنازعات الإداریةالق

الفرع الثاني

تقدیر نظام إزدواجیة القضاء

، بینما )أولا(ذ به أرجح من الأخذ بغیره خیرى أنصار ومؤیدو القضاء المزدوج أن لهذا النظام مزایا تجعل الأ

خذ ویعتریه بعض العیوب مما یجعل القضاء آبعض المیرى أنصار القضاء الموحد أن لنظام إزدواجیة القضاء 

.)ثانیا(الموحد یتفوق علیه

.62عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -)1(
:أنظر في ذلك-)2(

.45زروقي عبد القادر، مرجع سابق، ص -

 .28و 27سابق، ص قصیر مزیان فریدة، مرجع -
:أنظر في ذلك-)3(

.252شیحا إبرهیم عبد العزیز، مرجع سابق، ص -

.192، ص 2003، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، )2002-1962(،النظام القضائي الجزائري بوضیاف عمار-
 .31و 30شبع عادل حسین، مرجع سابق، ص –)4(
.47القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، صعوابدي عمار، عملیة الرقابة -)5(
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:مزایا نظام القضاء المزدوج-أولا     

القاضي كلما تخصص نظام الإزدواجیة یقوم أساسا على مبدأ تقسیم العمل داخل الأجهزة القضائیة، وأنه -1

.)1(صار متحكما في المنازعة المعروضة علیه وهو ما سیؤثر إیجابا على نوعیة الأحكام والقرارات القضائیة

یؤدي هذا النظام إلى التوفیق بین المصالح العامة التي تهدف الإدارة لتحقیقها والمصالح الخاصة المتمثلة -2

.)2(الإ في إطار القضاء الإداريیة ولا یتحقق هذافي حمایة الحقوق والحریات العامة وتحقیق مبدأ المشروع

ل منهما مع وجود نظام یقوم نظام إزدواجیة القضاء والقانون على وجود نظامین قضائیین وقانون مغایر لك-3

المضمون تتحقق العدالة لأن المتضررین إشكالات التنازع وبهذا المفهوم و شكال من إیفصل في أي قضائي تقني

.)3(وطلباتهم الخاصةوالمظلومین یجدون دائما جهة قضائیة تختص بعملیة النظر والفصل في منازعاتهم 

:عیوب نظام القضاء المزدوج-ثانیا

مصلحة أن نظام إزدواجیة القضاء نظام قیل عنه أنه یراعي فقط مكانة الإدارة ومصلحتها دون النظر إلى -1

.)4(خصمها، فهو قضاء یرجح مصلحة الإدارة على حساب حقوق وحریات الأفراد مما یمس بمبدأ حیاد القاضي

إعتناقه وتطبیقه إلى وجود یعتبر نظام إزدواج القضاء نظام معقد وغامض وصعب التطبیق، حیث یؤدي-2

ناقضة وكذا مشكلة تحدید المعیار مشاكل قضائیة وقانونیة مثل مشكلة التنازع في الإختصاص وصدور أحكام مت

.الجامع لتحدید طبیعة القانون الواجب التطبیق على الدعوى

إذ یستثنى هذا النظام المنازعات أمام القانون وبمبدأ الشرعیة وسیادة القانون، یخل هذا النظام بمبدأ المساواة-3

.)5(يالإداریة من مبدأ الخضوع لنطاق إختصاص القضاء العادي وللقانون العاد

.192، مرجع سابق، ص )2002-1962(،النظام القضائي الجزائري بوضیاف عمار-)1(
.146فادي نعیم جمیل علوانة، مرجع سابق، ص -)2(

DEBBASCH Charles , Op.cit, p 120._)3(

.193، مرجع سابق، ص )2002-1962(،النظام القضائي الجزائري عماربوضیاف -)4(
.67الحلو ماجد راغب، مرجع سابق، ص -)5(
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المبحث الثاني

للإزدواجیة القضائیة في الجزائرتكریس المفهوم الشكلي والرسمي

إلا بناءا على تغییر أملته عوامل تاریخیـة وأكثر منهـا عن النظام السابق بعد الاستقلال الجزائر لم یكن تخلي

فإلى جـانب رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في تبني نظـام لا یذكره بالمستعمر، نجد أن نقص .واقعیـة

الإطـارات الجزائریة بعد الاستقلال، وضعف الإمكانیات والوسـائل المـادیة، حالت دون الاستمرار في تبني هذا 

، ودفعت الجزائر دفعا لاختیـار نظام وحدة القضاء، ولكنها بقیت متأثرة بالنظـام السابق، والدلیل على ذلك، النظام

أن نظام وحدة القضاء الذي تبنته الجزائر بعد الاستقلال، یختلف عن نظام القضاء الموحد المطبق في الدول 

هذا المنطلقبالتالي منء والفصل بین النزاعات، الأنجلوسكسونیة كبریطانیـا مثلا، لكونه یجمع بین وحدة القضا

لا یمكن الحدیث عن الإزدواجیة القضائیة بالمفهوم الجزائري كون هذه المرحلة ما هي إلا إسقاط فرنسي لنظامه 

دخل النظام القضائي الجزائري مرحلة جدیدة بمصادقة 1996ولكن إبتداءا من عام )1(وتطبیقه في الجزائر

، حیث تبنت بموجبه الجزائر نظام الإزدواجیة القضائیة الذي )2(1996دیل الدستوري لسنة الشعب على التع

أدخل تغیرات مست 1996یختلف من حیث هیاكله وإجراءاته عن نظام الوحدة كما أن التعدیل الدستوري لسنة 

بالجانب الإجرائي، كما أن السلطة القضائیة قي بعض الجوانب منها ما یتعلق بالجانب التنظیمي ومنها ما یتعلق 

)3(تبني نظام الإزدواجیة كان وراءه عدة دوافع وأسباب نظرا لأنه جاء في مرحلة إتسمت بتوجهاتها الجدیدة

الأمر الذي جعل بعض الدارسین وأهل الإختصاص یعتبرون أن التغیر الذي مس التنظیم )المطلب الأول(

ستلزم وضع یمما،)4(م هو بمثابة إزدواجیة هیكلیة ولیست قضائیةالقضائي الجزائري هو مجرد هیكلة، وأن التنظی

الآلیات الكفیلة بإرساء دعائم الإزدواجیة على أرض الواقع وتفعیل هذا النظام في التنظیم القضائي الجزائري من 

.)المطلب الثاني(وإزالة الغموض عنه براز طبیعته القانونیة الحقیقیةأجل إ

(1) - MARCOU Gérard, "une cour administrative suprême : particularité Française ou modèle en

expansion", revue pouvoirs, N° 123, 2007, p 133.
، ج 07/12/1996، المؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي -)2(

، 2002، لسنة 25، ج ر عدد 10/04/2002، المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996، لسنة 76ر عدد 

.2008، لسنة 63عدد ، ج ر 15/11/2008، المؤرخ في 19-08والقانون رقم 
09، ص2005، الجزائر، 06العدد  مجلة مجلس الدولة،، “-الواقع والافاق -القضاء الإداري في الجزائر“بودریوة عبد الكریم، _)3(

  .10و
  .28و 27، ص 2001، الجزائر، 02، العدد مجلة الموثق، “-مجلس الدولة-النظام القضائي الجزائري“خلوفي رشید، _)4(
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المطلب الأول

ضاءالتحول من نظام الوحدة القضائیة إلى نظام إزدواجیة القأسباب 

لاشك أن وراء تبني المشرع الجزائري لنظام الإزدواجیة القضائیة وهجر نظام وحدة القضاء أسباب 

الهروب من عیوب نظام الوحدة أم أن هذا التحول جاء بناءا على ه منموضوعیة كثیرة ربما قد تكون محاولة من

الأخرى في شتى المجالات مثلا عند تحول الجزائر من النظام الإشتراكي إلى النظام الرأسمالي وعلى التحولات

:العموم یمكن حصر هذه الأسباب في الفروع التالیة

الفرع الأول

تزاید حجم المنازعات الإداریة

ویظهر ذلك بشكل بارز في كثرة عدد )1(الدارس لدائرة المنازعات الإداریة یجدها تتسع یوما بعد یومإن      

ومن المؤكد أنه )2(التي ترفع ضد البلدیات والولایات والوزارات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريالقضایا

یقف وراء هذا السیل من الدعاوي الإداریة عدة أسباب على رأسها الصحوة القانونیة التي عرفتها الجزائر خاصة 

راج المنازعة الإداریة من نطاق خهذا الوضع نرى أنه من الضروري إ، وأمام)3(التعددیة الحزبیةبعد إعتماد نظام 

.إختصاص القاضي العادي

الفرع الثاني

ضي العادي في المنازعات الإداریةعدم تحكم القا

ولیس القانون یحكم القاضي العادي إذا تولى الفصل في المنازعة الإداریة بروح وفلسفة القانون الخاص 

العام الذي یضمن للإدارة مركزا متمیزا ولا یجعلها على نفس درجة الأفراد، كما أن القاضي العادي أثناء فصله 

وهنا )4(في النزاع الإداري یستخدم معارفه في مجال القانون الخاص نظرا لمحدودیة معارفه في القانون العام

.222، مرجع سابق، ص )2002-1962(،النظام القضائي الجزائري بوضیاف عمار-)1(
  .35و 34صدوق عمر، مرجع سابق، ص -)2(
.57، مرجع سابق، ص )2000-1962(بوضیاف عمار، القضاء الإداري بین نظام الوحدة والإزدواجیة -)3(
:أنظر في ذلك_)4(

.59بوضیاف عمار، مرجع نفسه، ص -

- CHEIKH ABDELLAHI Ould Ahmed Babou, op.Cit, p 30 et 31.
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ر قاضي تطبیقي یطبق النص التشریعي، والقاضي الإداري الذي یكمن الإختلاف بین القاضي العادي الذي یعتب

.)1(یعتبر قاضي منشأ للقاعدة التي سیطبقها طالما أن القانون الإداري كما هو معروف غیر ثابت ودائم التطور

الفرع الثالث

جسید فكرة تخصص القضاء أو القضاةت

القائمین على شؤونه لذا یستوجب وضع المعاییر تتوقف جدیة وفاعلیة القضاء على مدى جدیة وفاعلیة 

، وهكذا إتجهت إرادة المشرع وهو یفصل بین القضاء )2(والشروط الكفیلة للإنتقاء الجدیرین بتولي هذه الوظائف

العادي والقضاء الإداري إلى تكریس فكرة التخصص سواءا في القضاء أو القانون الواجب التطبیق والإجراءات 

الدقة ولا یمكن تحقیق ذلك إلا عن طریق الإهتمام حسب رأینا أننا الیوم نعیش في زمن السرعة و و  )3(الخاصة به

والتخصص بمجال واحد، وبتالي إلمام القاضي بكل النصوص القانونیة وشعب القانون وفروعه المختلفة مسألة 

كل وعلیه فإنه تخصص لایمكن أن تخطر في بال عاقل لأن القاضي بشر ومن صفات البشر عدم التحكم في ال

القاضي في قسم معین من التخصص یكسبه تأهیلا كبیرا ودقیقا بحكم تعوده على النظر في نوع معین وواحد 

.)4(من المنازعات وعلمه بالدراسات والإجتهادات التي تحیط بموضوع تخصصه مما یولد مردودیة أفضل

ما ذهب إلیه حیث أن لیس من الضرورة الحصول على إلى )5(كما نشاطر رأي الأستاذ بودریوة عبد الكریم

شهادة جامعیة كشرط لترشح لتولي الوظائف القضائیة بل إتجاه نیة الطالب المترشح الحقیقیة في شغل هذا 

، كما أن على مستوى التكوین )6(المنصب حتى لایكون هذا المنصب موردا للرزق ودافعا للسلطة والتسلط

من المستحیل خلال سنة حیثریس المواد المتصلة بنشاط القضاء الإداري ضئیل الجامعي نلاحظ أن نصیب تد

مود شكل العالمنازعات الإداریة والذي یو دراسیة واحدة إنهاء برنامج یتضمن نظرتین العقود والقرارات الإداریة 

.الفقري لنشاط القضاء الإداري

.20، ص 1976الشرقاوي سعاد، المنازعات الإداریة، دار النهضة، مصر، -)1(
.14بودریوة عبد الكریم، مرجع سابق، ص -)2(
.35صدوق عمر، مرجع سابق، ص -)3(

(4) - BOUBCHIR Mohand Amokrane, Op.Cit, p 35 et36.
  .16و 15و 14عبد الكریم، مرجع سابق، ص بودریوة-)5(
.،السالف الذكر1996من الدستور  22و 21راجع المادة -)6(
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الفرع الرابع

أسباب علمیة وقانونیة

الأسباب في توفر الجانب البشري والوعي القانوني للمجتمع الجزائري فمن حیث الجانب البشري تتمثل هذه 

فله دور فعال في سبیل بناء القضاء الإداري كما أنه صانع ومحرك النشاط القضائي خاصة بعد تجربة أكثر من 

العامة إلى إنشاء قضاء أدى بالسلطةا ثلاثة عقود من الزمن تعززت المؤسسات القضائیة بالجانب البشري م

، وهذا بعد أن كان الدافع الأساسي لتبني نظام وحدة القضاء بعد الإستقلال هو هجرة القضاة الفرنسیین )1(مزدوج

، أما فیما یخص الوعي القانوني )2(وعدم وجود العدد الكافي من القضاة الجزائریین لشغل هیاكل القضاء الإداري

عن التحولات الكبیرة على الصعید السیاسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي مما للمجتمع الجزائري الذي إنبثق 

تم الإنتقال من نظام الغرفة الواحدة إلى وبذلك، )3(تتطلب بالضرورة إجراء إصلاحات على الصعید التشریعي

عدم تحیز الإدارة یضمنه :"التي تنص على1996من دستور 23، كما جاء في نص المادة )4(نظام الغرفتین

هذه الثورة وأمام أو میلها وتحیزها لإتجاه معین، والذي یعد كضمانة أساسیة لعدم تعسف الإدارة ."القانون

صلاح التشریعي أن الإ ستكماللإعیة التي عاشها المجتمع في مختلف المجالات كان لزما على المشرع یالتشر 

.)5(القضاء العادي لیشكل كل قضاء لوحده هرما ذاتیا متمیزا عن الأخریعلن عن إستقلالیة القضاء الإداري عن 

.)5(الأخر

المطلب الثاني

1996لقضائي الجزائري بعدالطبیعة القانونیة للنظام ا

وهو تاریخ النص القانوني الأسمى الذي 1996دخل النظام القضائي الجزائري مرحلة جدیدة بدایة من سنة 

، وبالتالي من خلال ما سبق ذكره في الفصل الأول 1996جدید ألا وهو دستور أشار لأول مرة لنظام قضائي 

من بحثنا هذا لاحظنا الإختلاف الفقهي عند محاولة تحدید طبیعة النظام القضائي الجزائري القائم في المرحلة 

أما أین ذهب البعض بالقول أنه موحد والبعض الأخر یقول أنه نظام موحد مرن  1996إلى  1963مابین 

  .231و 230، مرجع سابق، ص )2002-1962(،النظام القضائي الجزائري بوضیاف عمار-)1(
.08بن جازیة یوسف الزین، مرجع سابق، ص -)2(
.47السایح صلاح الدین، مرجع سابق، ص -)3(
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما :"السالف الذكر على1996من دستور 98تنص المادة -)4(

."المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه
.64مرجع سابق، ص ، )2000-1962(بوضیاف عمار، القضاء الإداري بین نظام الوحدة والإزدواجیة -)5(
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الإتجاه الثالث یرى فیه أنه نظام مختلط، كما كان هذا النظام محل إختلاف سابق فهو محل وصف حالیا إذ یرى 

البعض من الفقهاء القانون أن النظام القضائي الجزائري الحالي یتسم بطابع خاص إذ یستمد أسسه من النظامین 

یة للقضاء الإداري بعد هذه المرحلة والتي تظهر من الموحد والمزدوج معا، مما یستوجب تحدید الطبیعة القانون

خلال جانبین مهمین الجانب الأول من جهة الدستور وما تضمنه من المبادئ أساسیة وضمانات قانونیة لوجود 

أما الجانب الثاني فإن النظام القضائي الخاص بالقضاء الإداري یتحقق في النصوص )الفرع الأول(قضاء إداري

).الثانيالفرع(وحتى عادیة المطبقة في المجال الجهات القضائیة الإداریة تشریعیة عضویة

الفرع الأول

1996ل دستور في ظ

فإن الدستور یعد أسس وبالتاليیعرف مبدأ الشرعیة أنه سیادة حكم القانون أو مبدأ الخضوع للقانون

الدولة وأول مصدر من مصادر الشرعیة لأنها تنشئ وتنظم السلطات العامة جمیعها وتحدد دائرة داخلالقوانین 

أهم ضمانة لهذه السلطات ومن بینها السلطة القضائیة حیث 1996إختصاص كل منها، وبتالي یعد دستور 

بع لحركة تطور كما أن المتت)1(بموجبه كرس مبدأ الفصل بین السلطات وأعتبر القضاء كسلطة لا كوظیفة

یلاحظ أن الجزائر ومنذ هذا .1996القضاء الإداري في الجزائر خاصة بعد الإستفتاء الدستوري لشهر نوفمبر 

تنظیما 1996، حیث أصبح القضاء الإداري في إطار دستور )2(التاریخ دخلت في المرحلة الإزدواجیة القضائیة

بعدما أدخل هرما قضائیا ثانیا یتمثل في مجلس الدولة، قضائیا منفردا ومتخصصا في إطار السلطة القضائیة

یؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال ...:"بنصها على1996من دستور 152وهذا مأ كدته المادة 

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء .الجهات القضائیة الإداریة

تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بین .ترام القانونالبلاد ویسهران على إح

18، ص2006سكاكني بایة، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -)1(

  . 19و
:أنظر في ذلك-)2(

، العدد مجلس الدولةمجلة ، "المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"بوضیاف عمار، -

.10، الجزائر، ص 10

مجلة دفاتر السیاسة، ""المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"بوضیاف عمار، -

.10، ص 2011، جامعة تبسة، 05، العدد والقانون

BEN ABDELLAH.M, Op.Cit, p 02.-
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على تكریس القضاء الإداري كهرم ثاني بعد 1996لم یقتصر دستور  اإذ."المحكمة العلیا ومجلس الدولة

ولة القضاء العادي فحسب بل ذهب إلى تحدید تسمیة ودرجة الهیئة القضائیة الإداریة العلیا وهي مجلس الد

أمامها محكمة التنازع لتتولى مهمة الفصل في حالات التنازع، أما فیما یخص الهیئات القضائیة الإداریة الأخرى 

یمكن القول أن النظام 152طبقا لنص المادة  هالدنیا فترك مجال تسمیتها وتحدید درجتها لتشریع، كما أن

المادة یبین لنا أن المشرع  قد حدد الإطار العام ذو طبیعة إزدواجیة حیث من خلال هذه)1(الجزائريالقضائي

للنظام القضائي الذي یتكون من هرمین قضائین العادي و الإداري كما أبقى على بعض الجهات القضائیة التي 

بإختصاصات كانت موجودة في الدساتیر السابقة على غرار المحاكم والمجالس القضائیة والمحكمة العلیا، ولكن 

یتمیز عن نظام الإزدواجیة 1996یبقى النظام القضائي الجزائري بعد علیه و ، مختلفة عما كانت علیه وأدوار

.)2(عن نظام وحدة القضاء1996القضائیة، كما تمیز قبل 

الفرع الثاني

ل القواعد القانونیة المختلفةفي ظ

عدة قوانین ومراسیم تكرس هذه الإزدواجیة أهمها  تر صد1996دستور بتكریس الإزدواجیة القضائیة بعد 

المتعلق بالمحاكم الإداریة، والقانون )4(02-98المتعلق بمجلس الدولة، والقانون )3(01-98القانون العضوي 

من الدستور،152المتعلق بمحكمة التنازع حیث كرست هذه القوانین ما حملته المادة )5(03-98العضوي 

الخصوصیة للإزدواجیة القضائیة في النظام القضائي الجزائري وإذا حولنا إبراز هذه نجد نوع من ولكن 

الخصوصیة تباعا للقواعد القانونیة المختلفة التي ظهرت لمواكبة هذا التحول أو التغیر على مستوى المنظومة 

:القضائیة یتبین لنا مایلي

.116، )06(أنظر الملحق رقم -)1(
إلى  1962یختلف الأمر في الوقت الراهن بخصوص تطبیق الإزدواجیة القضائیة عما كانت علیه في الفترة الممتدة من -)2(

1996لأن في هذه المرحلة الإنتقالیة كان نوع من الإستمراریة للنظام الفرنسي المزدوج قضاءا وقانونا عكس مرحلة مابعد 1965

.خل لإصدار قواعد قانونیة خاصة به قصد تنظیم وإعطاء إستقلالیة للهیكل القضائي الجدیدأین لابد على المشرع أن یتد
، 37، یتغلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 30/05/1998، المؤرخ في 01-98القانونن العضوي -)3(

1998.
.1998، 37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 30/05/1998، المؤرخ في 02-98القانون رقم -)4(
، یتعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 03/06/1998، المؤرخ في 03-98القانون العضوي رقم -)5(

39 ،1998.
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رمین قضائین وعلى رأسهما هیئة تفصل في عناصر الإزدواجیة متوفر في نظامنا القضائي وذلك بموجب ه-1

، ولكن المشرع أضفى على النظام القضائي طابع )1(تنازع الإختصاص ووجود نزاع إداري ونزاع عادي

من  01فقرة  02، وما یؤید ذلك نص المادة )2(القضائیةالإزدواجیة من حیث الهیكلة ولكن في وحدة السلطة

"السالف الذكر جاء فیها01-98القانون  مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهو :

...".تابع للسلطة القضائیة

كما تكمن الخصوصیة أیضا في أن التفرقة بین النزاع الإداري والعادي حتما سیؤدي إلى وجود قواعد -2

في المنازعة الإداریة قانونیة تنظم النزاعین بمعنى وجود قانون إداري یعتمد علیه القاضي الإداري للفصل

المادة كما تؤكده .)3(والعكس صحیح، ولكن للأسف هذا ما نلاحظ غیابه في المنظومة القانونیة للمشرع الجزائري

تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس :"المذكور سالفا على01-98من القانون العضوي 40

المذكور سابقا حیث 02-98من القانون  01فقرة  02كذا المادة ، و "الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

كما نصت ، "تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة:"تنص على

ام قانون الإجراءات تصاص خاضعة لأحكختبقى تسویة منازعات الإ:"... على  03- 98من القانون 34المادة 

نازعات الإداریة والقضاء الإداري في الوهلة الأولى الشيء الذي یعني عدم وجود قانون خاص بال،"...المدنیة 

قانون الإجراءات المدنیة المتضمن )4(09-08ولكن لاحقا وفي إطار إتمام مسیرة الإصلاح صدر القانون 

ما في ذلك تلك التي تنظم ب1966والذي بموجبه ألغیت أحكام قانون الإجراءات المدنیة لسنة والإداریة 

.)5(المنازعات الإداریة والقضاء الإداري ككل و خصص لها المشرع في القانون الجدید أحكاما جدیدة

-98المتعلق بمجلس الدولة والقانون 01-98أما الخصوصیة الثالثة فتكمن أن كلا من القانون العضوي -3

حكمة التنازع قد أشاروا إلى أن قضاة هذه مالمتعلق ب03-98العضويالمتعلق بالمحاكم الإداریة والقانون02

:أنظر في ذلك-)1(

.52، ص 2002، الجزائر، 23، عدد مجلة إدارة، ")ح قضائي أم مجرد تغیر هیكليإصلا(1996القضاء بعد "خلوفي رشید، -

.20سكاكني بایة، مرجع سابق، ص -
(2) – KHELLOUFI Rachid, "Réflexions sur L’impact de la Constitution de 1996 sur la Justice

, N° 23, Algérie, 2002, p 28.Idara,"Administrative
(3) - Ibid, p 28 et29.

.2008، 21المدنیة والإداریة، ج ر عدد  ت، یتضمن قانون الإجراءا25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون رقم -)4(
مجلة المنتدى،"09-08قواعد إختصاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "بودوح ماجدة شهیناز،-)5(

.237، الجزائر، ص 06، العدد القانوني
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، ما یعني وجود سلك واحد للقضاة  یتوزع حسبه )1(الهیئات القضائیة الإداریة یخضعون للقانون الأساسي للقضاء

.على القضاء الإداري والقضاء العادي وغیاب فكرة التخصص

، وما نود إضافته وإقتراحه 1996للقضاء الإداري الجزائري بعد هذا ما یمكن قوله حول الطبیعة القانونیة 

:من أجل تفعیل الإزدواجیة في نظامنا القضائي بالإلتفات إلى المسائل التالیة

على مستوى النصوص المنظمة للقضاء الإداري جاءت على مرور الكرام مما یشكك نسبیا في إستقلالیة 

أین جاء فیها على تأسیس مجلس الدولة كهیئة مقومة 152في مادته 1996القضاء الإداري فمثلا دستور 

وبالتالي كان على لأعمال الجهات القضائیة الإداریة ولیس لأعمال الجهة القضائیة الإداریة بالمفهوم الواحد

تأسیس مجالس قضائیة إداریة كما هو الحال في لمبدأ التقاضي على درجتین منه تكریسا الجزائريالمشرع

الإقتداء بنظیره الفرنسي أین نظم القضاء الإداري وقسمه إلى ثلاث دراجات التقاضي یكون و القضاء العادي 

.)2(، ومجلس الدولةالمحاكم الإداریة، المجالس القضائیة الإداریة الإستئنافیة:ا یليترتیبها كم

درجة من الإستقلالیة والقوة لابد من الإعتماد على مبدأ التخصص قضاء إداري لهى لالوصول إكما أن

ائي التوجهات الجدیدة لهذا النظام القضكما أن بدلا من الخبرة حتى لا یبقى حكر على القائمین على شؤونه،

وتفعیل لین علیه ذهبوا إلى العمل على تحسین وضعیة القاضي وتكوینهؤو هي شبه غامضة طالما أن المس

العضوي إستقلالیته ومسؤولیته وإعادة تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة العدل، بإصدار بعض القوانین مثلا القانون

محاولة بدلا من، )5(11-05، كما صدر القانون العضوي رقم )4(12-04، وكذا القانون العضوي )3(04-11

.عقبة من عقبات إرساء الإزدواجیة الفعلیةالذي یعدإعطاء الشأن للقضاء الإداري 

:راجع في ذلك-)1(

.، السالف الذكر01-98من القانون العضوي رقم 20المادة -

.، السالف الذكر02-98من القانون العضوي رقم 03المادة -

.، السالف الذكر03-98من القانون العضوي رقم 05المادة -
.117، )07(أنظر الملحق رقم-)2(
.2004، 57، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 06/09/2004، المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -)3(
، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج ر 06/09/2004، المؤرخ في 12-04القانون العضوي رقم -)4(

.2004، 57عدد 
.2005، 51، یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد17/07/2005، المؤرخ في 11-05القانون رقم-)5(
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المبحث الثالث

.هیاكل القضاء الإداري في ظل تبني الإزدواجیة القضائیة

بإعتناقه نظام 1996عرف النظام القضائي في الجزائر تحولا جذریا منذ التعدیل الهام الذي أحدثه دستور 

بمثابة شهادة میلاد لنظام القضائي الإداري المتمیز من حیث منه 152، وكانت المادة الإزدواجیة القضائیة

هیاكله وكذا القوانین التي تحكمه عن القضاء العادي، غیر أن تكریس هذا النظام سار بخطى متثاقلة وهو ما 

أثار حفیظة أهل القانون حول جدوى نظام قضائي مختص بالمنازعات الإدارة العامة لم تكتمل كل معالمه 

ى بطئ صدور النصوص القانونیة وتباعدها مما خلق إزدواجیة في الهیاكل ووحدة في الإجراءات التي بالنظر إل

یبنى على أساس تقسیم السلم الإداري تتبع أمامها، ولكن اللافت للنظر أن موضوع القضاء الإداري في الجزائر

المختصة بها، فالتقسیم الأول شمل الخاص بالهیئات الإداریة العامة وعلى أساسه فرق بین الأجهزة القضائیة 

المشرع الجزائري للمحاكم الإداریة الإختصاص في النظر في منازعاتها وذلك وأفرد الإدارة العامة المحلیة 

، أما التقسیم الثاني فشمل الإدارة العامة المركزیة بإعتبارها أشخاص )المطلب الأول(02-98بصدور القانون 

یجب من رفع دراجة تقاضیها بجعلها من نصیب إختصاص مجلس الدولة وذلك إداریة متفاوتة القیمة مما 

، فعوضا أن ینشأ المشرع الجزائري مجلس قضائي إداري )المطلب الثاني(01-98بصدور القانون العضوي 

كدرجة ثانیة تستأنف أحكام المحاكم الإداریة ، جعل من مجلس الدولة كدرجة ثانیة من دراجات التقاضي، وكذا 

فشمل مسألة هیئة مقومة للقرارات القضائیة الصادرة من الجهات القضائیة الإداریة، أما دراجات التقسیم الثالث

والإداري والتي عهد إختصاصها لمحكمة التنازع تنازع الإختصاص وتناقض الأحكام بین القضاء العادي

الإجراءات المدنیة والإداریة ور قانونوأخیرا بصد، )المطلب الثالث(03-98المؤسسة بموجب القانون العضوي 

.الدستورمن 152ومنصوص في المادة إكتمل لدینا القضاء الإداري والإزدواجیة القضائیة، كما هو مكرس 

المطلب الأول

المحاكم الإداریة

1962سنة رغم أن الجزائر عرفتتعتبر المحاكم الإداریة الهیاكل القضائیة القاعدیة لنظام القضاء الإداري

المحاكم الإداریة تتمیز عن 02-98المستحدثة بموجب القانون  ةهذه الأخیر أن  لاإ ،إنشاء ثلاثة محاكم إداریة
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، سواء من حیث التنظیم )الفرع الأول( امن عدة زوایا سواء من حیث النظام القانوني الذي یحكمه)1(ىالأول

.)الفرع الثالث(وأخیرا من حیث إختصاصاتها القضائیة والإجراءات المتبعة أمامها )الفرع الثاني(والسیر 

الفرع الأول

النظام القانوني للمحاكم الإداریة

كرس المشرع الجزائري جملة من الأسس القانونیة المختلفة التي تحدد محتوى النظام القانوني للمحاكم 

إضافة للنصوص القانونیة ذات الطابع )ثانیا(، والشریعة )أولا(ا ما یظهر في النصوص الدستوریة وهذ الإداریة

.)ثالثا(التنظیمي 

الشأن بالنسبة  وراحة على المحاكم الإداریة كما هص1996لم ینص دستور :الأساس الدستوري-أولا     

للمحاكم العادیة بحیث إكتفى المؤسس الجزائري بالإشارة إلى الجهات القضائیة الإداریة عند تحدید لدور مجلس 

عبارة واسعة لم یفصح 1996من دستور 152حیث إستعمل في المادة ،)2(الدولة كمقوم لأعمال هذه الجهات

من أجل 1998وكان لابد من الإنتظار إلى غایة عام .عن تسمیة المحاكم اإداریة بشكل واضح وصریح

)3(صدور قانون یفصح بأن هذه الجهات القضائیة الإداریة تتمثل في المحاكم الإداریة

ها التي تعالجیتكون الإطار التشریعي للمحاكم الإداریة من النصوص القانونیة:الأساس التشریعي-ثانیا

یمكن تقسیمها إلى نصوص خاصة لها علاقة مباشرة بالمحاكم الإداریة، ونصوص عامة والتي تشیر إلى هذه و 

.المحاكم الإداریة

حیث  30/05/1998ر في الصاد02-98ویتمثل في القانون :الإطار التشریعي الخاص للمحاكم الإداریة-1

"تشیر المادة الأولى منه مایلي كما ، ..."تنشأ محاكم إداریة لجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة:

.265، مرجع سابق، ص )2002-1962(،النظام القضائي الجزائري بوضیاف عمار-)1(
:أنظر في ذلك–)2(

قاسي الطاهر، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، -

  .107و 106، ص 2012، بن عكنون، 1جامعة الجزائر 

.209، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(رشید، قانون المنازعات الإداریة خلوفي -

- MAURIN André, droit administratif, 3ème édition, édition sirey, France, 2004, p 120.
.36بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص –)3(
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التي أعطت للغرف الإداریة المحلیة والجهویة صلاحیات النظر في الأحكام الإنتقالیة تضمن هذا القانون بعض

.)1(ه قواعد قانون الإجراءات المدنیة، في إنتظار تنصیب المحاكم الإداریةالمنازعات الإداریة بحسب ما تقتضی

أو الغیر مباشر للمحاكم الإداریة في  العام یتمثل الإطار التشریعي:الإطار التشریعي العام للمحاكم الإداریة-2

:النصوص القانونیة التالیة

من القانون 02المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والذي یطبق بحكم ماجاء في المادة 154-66القانون -أ

".تخضع الإجراءت المطبقة أمام المحاكم الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدانیة"التي تنص على98-02

من 03في الوهلة الأولى، وبمقتضى المادة  اوهنالمتضمن القانون الأساسي للقضاء)2(21-89القانون-ب

."یخضع قضاة المحاكم الإداریة للقانون الأساسي للقضاء"حیث تنص الفقرة الثانیة منها على02-98القانون 

في نص المتضمن تشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته حیث جاء12-04القانون العضوي -ج

مجلس الدولة، منه على أن المجلس یتشكل من قاضیین من الجهات القضائیة الإداریة غیر 10فقرة  03المادة 

، ضف ما جاء )3(وبالتالي مما لا یدع الشك في الیقین أن هذه الجهات القضائیة الإداریة هي المحاكم الإداریة

"من نفس القانون بنصها على37في نص المادة  ار التنصیب الفعلي للجهات القضائیة الإداریة في إنتظ:

...".غیر مجلس الدولة

"منه على 04المتعلق بالتنظیم القضائي حیث أشارت المادة 11-05القانون العضوي -د یشمل النظام :

".الدولة والمحاكم الإداریةالقضائي الإداري مجلس

من هذا القانون لتدعم الأساس 800حیث جاءت المادة  إ.م.المتعلق بقانون إ09-08القانون رقم -ه

"التشریعي والقانوني للمحاكم الإداریة حیث نصت في فقرتها الأولى على المحاكم الإداریة هي جهات الولایة :

".العامة في المنازعات الإداریة

نظیم والمتمثل في إلى الت 09و 04، 01في المواد 02-98أحال القانون :الأساس التنظیمي-ثالثا

حیث جاء في مضمون هذا 02-98، المتضمن كیفیات تطبیق أحكام القانون )4(356-98رسوم التنفیذي مال

.، السالف الذكر02-98من القانون  09و 08راجع المواد –)1(
.1989، 53، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 12/12/1989، المؤرخ في 21-89القانون رقم -)2(
.، السالف الذكر12-04من القانون العضوي 03راجع المادة –)3(
في  ، المؤرخ02-98، یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم 14/11/1998، المؤرخ في 356-98المرسوم التنفیذي رقم –)4(

.1998، 85، والمتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 30/05/1998
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حیث وضع قواعد خاصة بعدد المحاكم الإداریة 02-98المرسوم التنفیذي ما غاب أو غفل عنه القانون 

.)1(وإختصاصها وتشكیلها ومسائل أخرى

الفرع الثاني

المحاكم الإداریةتنظیم 

حیث أشارت 356-98، وكذا المرسوم رقم 02-98تم وضع قواعد تنظیم المحاكم الإداریة في القانون رقم 

).ثانیا(ف هیاكلها لخم، كما أشارت إلى سیر )أولا(هذه النصوص القانونیة إلى تشكیلة هذه المحاكم 

مین، الأول متعلق بالهیاكل القضائیة یتقسالمحاكم الإداریةتشمل تشكیلة:)2(تشكیلة المحاكم الإداریة-أولا     

.أما الثاني فیشمل الهیاكل الغیر قضائیة

تنظم المحاكم الإداریة :"التي تنص 01الفقرة  04من الناحیة الهیكلیة ووفقا للمادة :تنظیم الهیئات القضائیة-1

التي فسرت 356-98من المرسوم التنفیذي 05والمادة"في شكل غرف ویمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام

"المادة السابقة التي نصت على ویمكن أن تقسم . غرف) 03(ثلاث تتشكل كل محكمة من غرفة واحدة إلى:

أما من الناحیة البشریة فتتشكل ..."أقسام على الأكثر)04(على الأقل وأربعة )02(غرفة إلى قسمین لك

:المحاكم الإداریة من

الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي ومن بین المهام الأساسیة التي یتولاها، الإشراف على )3(محكمةرئیس-أ

السیر الحسن للعدالة ضمن إختصاص المحكمة الإداریة، كما یتولى إلى جانب محافظ الدولة مهمة توزیع كتاب 

.إلخ... )4(الضبط على الغرف والأقسام ورقابة سیر أعمال مصلحة كتایة الضبط

ویعینون بموجب مرسوم )5(یتولون مهام النیابة العامة:محافظ الدولة لدى المحكمة الإداریة ومساعدیه-ب

رئاسي، ویتولى إلى جانب ما ذكرناه سابقا، بإعداد تقاریر مكتوبة حول القضایا التي یحیلها إلیه القاضي المقرر، 

.)6(المرافعاتبل غلق باب قكما یقدم ملاحظات شفویة حول كل قضیة 

.، السالف الذكر356-98من المرسوم التنفیذي رقم  12و10، 04، 02للمزید من التفصیل راجع المواد –)1(
.118، )08(أنظر الملحق رقم –)2(
.سالف الذكر، ال356-98من المرسوم التنفیذي رقم  13و 08، 06راجع المواد –)3(
 .70و 69بوعلي سعید، مرجع سابق، ص –)4(
یتولى محافظ الدولة النیابة العامة بمساعدة محافظي دولة :"السالف الذكر  على02-98من القانون 05تنص المادة –)5(

"مساعدین
.، السالف الذكر09-98من القانون  899و 898، 897راجع المواد –)6(
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ة برتبة تظم المحكمة الإداریة مجموعة من المستشارین وفي الحقیقة هم عبارة عن قضا:المستشارون-ج

.)1(، ویقتصر دورهم على المجال القضائي فقط دون الإستشاري وذلك عكس مجلس الدولةمستشار

قضائیة الوحیدة على مستوى المحاكم شكل كتابة الضبط الهیئات الغیر ت:تنظیم الهیئات الغیر قضائیة-2

تب ضبط رئیس ویساعده كتاب ضبط ویخضع هؤلاء لسلطة كل من رئیس اویشرف علیها ك، )2(الإداریة

.356-98من المرسوم التنفیذي رقم  08و 06طبقا للمادة )3(المحكمة ومحافظ الدولة

:سیر المحاكم الإداریة-ثانیا

السالف 02-98من القانون  01فقرة  02تقضي المادة :سیر النشاط القضائي للمحاكم الإداریة قواعد -1

لذكر بخضوع إجراءات سیر المحاكم الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، كما أوجب المشرع في المادة ا

ضاة على الأقل من بینهم من نفس القانون أنه لصحة أحكام المحاكم الإداریة یجب ان تتشكل من ثلاثة ق03

وتشارك النیابة العامة الهیئات القضائیة في الفصل في القضایا المطروحة رئیس ومساعدین برتبة مستشار،

.)5(قضاء إجتهادي ولیس تطبیقيذلك إلى طبیعة القضاء الإداري الذي هوویعود ،)4(أمامها

على الذكر في مادته السابعة 02-98القانون رقم إقتصر :قواعد سیر النشاط الإداري للمحاكم الإداریة-2

خلافا لمجلس الدولة الذي یتمتع بالإستقلایة المالیة، )6(أن التسییر الإداري للمحاكم الإداریة تتولاه وزارة العدل

وما نقترحه أن المحاكم الإداریة تشكل جزء من القضاء وما نره نحن ، )7(وفي تسییر مصالحه الإداریة والتقنیة 

الإداري فألیس من الملائم تخویل الصلاحیات المالیة والإستقلالیة للمحاكم نفسها أو على الأقل لمجلس الدولة 

.كونه الهیئة القضائیة الإداریة العلیا للهرم القضائي الإداري

:أنظر في ذلك–)1(

.36بن جازیة یوسف الزین، مرجع سابق، ص -

- MARCOU Gérard, Op.Cit, p 136.
.221، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(رشید، قانون المنازعات الإداریة خلوفي -)2(
إلى یومنا هذا، مذكرة 1996رزیق تبول، وقدیري سهیلة، تقیم تجربة الجزائر في تبني النظام القضائي المزدوج منذ عام –)3(

.40، ص 2013تخرج لنیل شهادة لیسانس،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
:أنظر في ذلك-)4(

.222، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(رشید، قانون المنازعات الإداریة خلوفي -

.71بوعلي سعید، مرجع سابق، ص -
.37یوسف الزین ، مرجع سابق، ص بن جازیة -)5(
وزارة العدل التسییر الإداري والمالي للمحاكم  ىتتول:"السالف الذكر على مایلي02-98من القانون 07تنص المادة –)6(

".الإداریة
.70بوعلي سعید، مرجع سابق، ص -)7(
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الفرع الثالث

إختصاص المحاكم الإداریة

إختصاص قضائي فقط ولیس لها طابع یقتضي الذكر أن المحاكم الإداریة في الجزائر هیئات ذو

).ثانیا(والثاني نوعي ،)أولا(، ویتحدد هذا الإختصاص في مجالین أو نطاقین، الأول إقلیمي)1(إستشاري

بالنظر إلى الفكرة القائلة إذ كانت قواعد الإختصاص النوعي یتعلق بالنظام :الإختصاص الإقلیمي-أولا     

من هذا المنطلقالإقلیمي شرعت من أجل حمایة الخصوم وحمایة لحقوقهم الخاصةالعام، فقواعد الإختصاص 

یقصد بالإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة أهلیتها في النظر في القضایا القائمة في دائرة إقلیمها، حیث 

معیار مادي یتمثل إعتمد المشرع الجزائري فیما یخص مسألة تحدید الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة على 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مسألة تحدید الإختصاص 803، حیث أحالت المادة "الموطن"في فكرة 

الجهة من نفس القانون اللتان تضمنتا القاعدة العامة المتمثلة في إختصاص 38و 37الإقلیمي إلى المادتین 

توزیعا غیر 356-98ع الجزائري حسب المرسوم التنفیذي رقم ، كما منح المشر )2(القضائیة لموطن المدعي علیه

محكمة إداریة واحدة، وفي حالات أخرى متكافئ للمحاكم الإداریة عبر الولایات فهناك ولایات شملها إختصاص

.)3(لهذه المحاكم لیشمل إختصاصها أكثر من إقلیم ولایة واحدة ةالإقلیمی اتمددت الإختصاص

، 40، 39نصوص المواد  يإستثناءات على القاعدة العامة أي قاعدة الموطن ویظهر ذلك فإلا أنه ترد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث أدخل المشرع الجزائري قاعدة مكان  806و 805، 804، 41

:)4(وتشمل هذه القاعدة على ما یلي، النشاط وأبعد قاعدة موطن المدعي علیه

.تفصل فیها المحاكم الإداریة مكان فرض الضریبة أو الرسم: مالرسو الدعاوي المتعلقة بفرض الضرائب أو -

.تفصل فیها المحاكم الإداریة مكان تنفیذ الأشغال:الدعاوي المتعلقة بمادة الأشغال العمومیة-

(1) - BOUABDELLAH Mokhtar, Op.Cit, p 229.
:أنظر في ذلك-)2(

65، ص 2008صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -

  .66و

، 2009، منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،2بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط-

 .  84و 83ص 
بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة –)3(

.76، ص2011تیزي وزو، مواود معمري، 
.، السالف الذكر09-08من قانون 804راجع المادة –)4(
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كم الإداریة مكان إبرام العقد أو تفصل فیها المحا:الدعاوي المتعلقة بمادة العقود الإداریة مهما تكون طبیعتها-

.تنفیذه

الدعاوي المتعلقة بمادة منازعات الموظفین أو أعوان الدولة وغیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسسات -

.)1(تفصل فیها المحاكم الإداریة مكان صدور قرار التعین :العمومیة الإداریة 

.تفصل فیها المحاكم الإداریة مكان تقدیم الخدمات:الدعاوي المتعلقة بمادة منازعات الخدمات الطبیة-

تفصل فیها المحاكم الإداریة مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان :الدعاوي المتعلقة بمادة التوریدات-

أحد الأطراف مقیما فیه ، نفس الشيء فیما یخص الدعاوي المتعلقة بمادة الأشغال وتأجیر الخدمات الفنیة 

.لصناعیةوالخدمات ا

تفصل فیها المحاكم :الدعاوي المتعلقة بمادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري-

.الإداریة مكان وقوع الفعل الضار

تفصل فیها المحاكم :الدعاوي المتعلقة بمادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة-

.الأحكام موضوع الإشكالالإداریة التي أصدرت تلك

من  قانون الإجراءات المدنیة  805و  40، 39المواد نصت علیها أخرى إستثناءات هناكضف لما سبق 

.)2(والإداریة

لنظر في القضایا یقصد بالإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة، أهلیتها في ا:الإختصاص النوعي-ثانیا

.ها وعلى العموم یتحدد على أساس معیارین العضوي والموضوعيالمخصص لالتشریعي المحددة لها في إطار 

مفاده أن كل تصرف أو عمل صادر من الإدارة العامة یعتبر نشاط إداریا یحكمه وینظمه :المعیار العضوي-1

وجاءت المادة ،)3(القانون الإداري ویخضع في منازعاته لإختصاص القضاء الإداري إلا في حالات إستثنائیة

لتحدد إختصاصات المحاكم الإداریة على أساس هذا المعیار والمتمثلة في القضایا 09-08من قانون 800

.)4(دى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاحدولة أو الولایة أو البلدیة أو إالتي تكون ال

أحمد ضد بلدیة إلیزي حول التعین في الوظائف .، قضیة بین السید ب20/05/2003، المؤرخ في 12/2003قرار رقم  – )1(

.وما بعدها16، ص 2004، الجزائر، 05، عدد مجلة مجلس الدولةالعمومیة، 
.111و 110الطاهر، مرجع سابق، ص قاسي-)2(
:أنظر في ذلك–)3(

  .129و 128بسیوني حسن السید، مرجع سابق، ص -

.355، نظریة الإختصاص، مرجع سابق، ص 3مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج شیهوب -
.السالف الذكر،09-08من القانون 800راجع المادة –)4(
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یعتبر المعیار الموضوعي مقیاسا یعتمد علیه في كل الأحوال التي تكون فیها الإدارة :المعیار الموضوعي-2

التي تصدر منه والتي عن طریقها إلى النشاطات  العودة لا یعقل محاسبة شخص ما دون هنلأطرفا في النزاع 

السالف 02-98القانون إذا إنطلاقا من نص المادة الأولى من .)1(م تحدید إختصاصات المحاكم الإداریةتی

الذكر والتي یفهم منها بأن المحاكم الإداریة هي صاحبة الإختصاص بالفصل في المنازعات الإداریة إستنادا إلى 

یتضح أن المشرع الجزائري أخذ 09-08من القانون 801نص المادة ،ومن قراءة)2(ر الموضوعياالمعی

، وكذا )3(ادرة من البلدیات والمصالح الإداریة التابعة للبلدیةبالمعیار الموضوعي الذي عبر عنه بالقرارات الص

بالإضافة إلى قرارات )4(القرارت الصادرة من الولایات والمصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة

دعاوى الإلغاء والتفسیر وفحصختص المحاكم الإداریة بالفصل في ، وإنطلاقا مما سبق ت)5(المؤسسات العمومیة

.المشروعیة للقرارات الصادرة من الجهات الإداریة المذكورة سابقا

التي تحیل الإختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء إلا أن المشرع الجزائري أدخل بعض الإستثناءات 

ویتمثل في إستثناءین هما منازعات الطرق ومنازعات 09-08من القانون)6(802العادي وهذا بموجب المادة 

دعاوي التعویض ضد الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات 

.الصبغة الإداریة

المطلب الثاني

مجلس الدولة

بموجب نص 1996القضائي الإداري إستحدثها دستور یعتبر مجلس الدولة الجزائري هیئة علیا في النظام 

منه، وإنطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري عن دخول البلاد في نظام الإزدواجیة 152المادة 

.34مرجع سابق، ص بوجادي عمر، –)1(
42، مرجع سابق، ص "المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"بوضیاف عمار، -)2(

 .43و
، الجزائر، 4، عدد مجلة مجلس الدولةط ضد بلدیة القبة، .، قضیة ب01/07/2003، المؤرخ في 002307قرار رقم  – )3(

.ومابعدها119، ص 2003
.197، ص 2006، الجزائر، 08، العدد مجلة مجلس الدولة، 14/06/2006، المؤرخ في 30134قرار رقم  – )4(
، قضیة الوكالة المحلیة للتنظیم والتسیر العقاري، الصادر من الغرفة الأولى 14/04/2003، المؤرخ في 004841قرار رقم  – )5(

.وما بعدها77، ص2003، الجزائر، 04، عدد مجلة مجلس الدولةلمجلس الدولة، 
.، السالف الذكر09-08من القانون 802راجع المادة –)6(
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مستحدثا بذلك هرمین قضائیین، هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العلیا وهرم للقضاء الإداري یعلوه القضائیة

، كما حدد إطار )الفرع الأول(د سطر المشرع الجزائري إطارا قانونیا خاص بهذا المجلس وق )1(مجلس الدولة

).الفرع الثالث(ومجال إختصاصه )الفرع الثاني(تنظیمه وسیره 

الفرع الأول

النظام القانوني لمجلس الدولة

البلاد ویسهر على إحترام مجلس الدولة هیئة قضائیة إداریة یضمن توحید الإجتهاد القضائي الإداري في 

)ثانیا(والقوانین )أولا(القانون، ویجد الإطار القانوني لمجلس الدولة في مصادر متنوعة وردت في الدستور 

).ثالثا(والتنظیمات 

دولة، كما توضح الدساتیر السلطات الأساسیة في أيتبین :الإطار الدستوري لمجلس الدولة-أولا     

التي رسمها الدستور أو أن تقوم بأي صلاحیات هذه السلطات ولیس لأي منها أن تمارس نشاطها خارج الحدود

وعلى غرار معظم التشریعات المقارنة فإن المؤسس الدستوري نظم مجلس الدولة عن )2(تصرف مخالف لأحكامه

، إلا أن 153، 152، 143، 123، 122، 119، 78یجد معالمه في أحكام المواد طریق نص أسمى، حیث

.من الدستور تعد الرئسیة والمباشرة لهذا المجلس152المادة 

.ویمكن تقسیم الإطار التشریعي إلى أصلي وعام:الإطار التشریعي لمجلس الدولة-ثانیا

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 01-98یتمثل في القانون العضوي رقم :الإطار التشریعي الأصلي-1

(1)- CARTIER Genevière et COMTOIS Suzanne, "La reconnaissance d’une forme mitigéde dualité

de juridictionsen droit administratif", Revue Internationale de Droit Comparé, N° 01, 1995, p 55.
:أنظر في ذلك–)2(

علام لیاس، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود -

.06، ص 2009معمري، تیزي وزو،

دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة -

.48، ص 2011بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

-TERNEYRE Philippe et DE BECHILLON Denys, "Le conseil d’Etat : enfin juge"!, Revue

Pouvoirs, N° 123, 2007, p 63.

-CHEVALLIER Jacques, "Le conseil d’Etat au cœur de l’Etat", Revue Pouvoirs, N° 23, 2007, p

05.
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عكس  )2(وقد نظم مجلس الدولة بقانون عضوي)1(13-11وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

طالما المحكمة الإداریة التي نظمت بقانون عادي وهذا ما یبرز مكانة مجلس الدولة في الهرم القضائي الإداري

والتي قررها المؤسس الدستوري في المادة )3(أنه خضع للإجراءات والشروط المخصصة لهذا النوع من القوانین

.)4(تخضع لمراقبة مدى مطابقتها مع الدستورمن الدستور أین أشار بأن هذا النوع من القوانین 123

إلى  901المذكور سابقا خصیصا المواد من 09-08فیتمثل في أحكام القانون :الإطار التشریعي العام-2

.بالإجراءت المتبعة أمام مجلس الدولةالمتعلقة916

من المراسیم الصادرة عن السلطة التنفذیة بحیث هذا الإطار یتكون :الإطار التنظیمي لمجلس الدولة-ثالثا

عن طریق التنظیم لبیان إلى ضرورة التدخل  43و 41، 29، 17في مواده 01-98نص القانون العضوي 

:ه صدرت المراسیم التالیةیطار البشري والإجرائي، وبناء علكیفیة تطبیقه خاصة من حیث الإ

)6(261-98المتضمن تعین أعضاء مجلس الدولة، وكذا المرسوم التنفیذي رقم )5(187-98المرسوم الرئاسي 

-98أمام مجلس الدولة، والمرسوم التنفیذي یحدد أشكال الإجراءت وكیفیاتها في المجال الإستشاري الذي

یحدد كیفیة إحالة جمیع القضایا المسجلة أو المعروضة على الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إلى الذي،)7(262

الذي یحدد كیفیة تعین رؤساء المصالح والأقسام لمجلس )8(263-98وكذا المرسوم التنفیذي رقم ،مجلس الدولة

، المؤرخ في 01-98، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 26/07/2011، المؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم –)1(

.2011، 43، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 30/05/1998
"...یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدولة"السالف الذكر  على1996من الدستور 153تنص المادة –)2(

:أنظر في ذلك–)3(

  .95و 94مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص -

 .13و 12علام الیاس، مرجع سابق، ص -
بمراقبة القانون العضوي المتعلق بإختصاصات مجلس ، یتعلق 19/05/1998، المؤرخ في 98/م ن/ر ق ع/06رأي رقم  – )4(

.1998، 37الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، ج ر عدد 
.1998، 44، یتضمن تعین أعضاء مجلس الدولة، ج ر عدد 30/05/1998، المؤرخ في 187-98مرسوم رئاسي رقم –)5(
ل الإجراءت وكیفیاتها في المجال الإستشاري أمام ، یحدد أشكا29/08/1998، المؤرخ في 261-98مرسوم تنفیذي رقم –)6(

.1998، 64مجلس الدولة، ج ر عدد 
، یحدد كیفیة إحالة جمیع القضایا المسجلة أو المعروضة على 29/08/1998، المؤرخ في 262-98مرسوم تنفیذي رقم -)7(

.1998، 64الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة، ج ر عدد 
، یحدد كیفیة تعین رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة 29/08/1998، المؤرخ في 263-98مرسوم تنفیذي رقم -)8(

.2003، 26، ج ر عدد 09/04/2003، المؤرخ في 166-03، المعدل بالمرسوم التنفیذي 1998، 64وتصنیفهم، ج ر عدد 
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یحدد تصنیف وظیفة الأمین العام لمجلس الدولة، و )1(322-98وكذا المرسوم التنفیذي رقم الدولة وتصنیفهم،

یحدد شروط وكیفیات تعین مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة لدى )2(165-03المرسوم التنفیذي رقم 

.مجلس الدولة

الفرع الثاني

.تنظیم مجلس الدولة وسیره

في النظر  لأعلىائیة الإداریة وصاحب الإشراف الهیأة المقومة لأعمال الجهات القضایعتبر مجلس الدولة 

القضایا والدعاوي التي تعرض علیه وذلك عن طریق تركیبة بشریة تكون هیاكل وأجهزة تتولى تنظیم  فيوالفصل 

).ثانیا(، ومن ذلك تختلف قواعد سیره بإختلاف طبیعة نشاطه )أولا(وإدارة هذا المجلس 

هیئات قضائیة وأخرى إستشاریة ومن هذا المنطلق یتشكل مجلس الدولة من:تنظیم مجلس الدولة-أولا     

.)3(تنقسم قواعد تنظیمه إلى قواعد خاصة بنشاطه القضائي وأخرى خاصة بنشاطه الإستیشاري

الدولة لممارسة ینظم مجلس :" على 01- 98القانون  نم14تنص المادة :تنظیم الهیئات القضائیة-1

وطبقا لهذه المادة ..."ذات الطابع القضائي في شكل غرف، ویمكن تقسیم هذه الغرف إلى أقسامإختصاصاته

فإنها ، "توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة:"من نفس القانون التي تنص19والمادة 

والأقسام ولكن ما یمكن إستخلاصه حول عدد الغرف  عدد الغرفتحیلنا إلى النظام الداخلي للمجلس لمعرفة

المتضمن تعین أعضاء مجلس الدولة، التي 187-98والأقسام هو نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي

:ؤسائها وهي كالتاليد الغرف والأقسام قیاسا على عدد ر ساهمت ولو بطریقة غیر مباشرة في تبیان عد

).04(عدد الغرف أربعة -

).08(الأقسام ثمانیة عدد -

)05(أن عدد الغرف وصل إلى خمسة بعض القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في مقابل ذلك أنیبدو

، یحدد تصنیف وظیفة الأمین العام لمجلس الدولة، ج ر عدد 13/10/1998، المؤرخ في 322- 98رقم  مرسوم تنفیذي-)1(

77 ،1998.
، یحدد شروط وكیفیات تعین مستشاري الدولة في مهمة غیر 09/04/2003، المؤرخ في 165-03المرسوم التنفیذي رقم -)2(

.2003، 77عادیة لدى مجلس الدولة، ج ر عدد 
.، السالف الذكر01-98من القانون العضوي 13إلى المادة جع ار  – )3(
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.)1(وتبقى عدد الغرف والأقسام مرتبطة بما سیحدده النظام الداخلي لمجلس الدولة 

للهیئات ذات الطابع  39إلى  35من المواد 01-98خصص القانون العضوي :تنظیم الهیئات الإستشاریة-2

مجلس الدولة في المجال الإستشاري یتداول:"من هذا القانون التي تنص35الإستشاري، وحسب نص المادة 

:منه فإن هذه الهیئات تتمثل في، "في شكل جمعیة عامة ولجنة دائمة

وتتشكل هذه الجمعیة العامة من رئیس مجلس الدولة، نائب الرئیس، محافظ الدولة، رؤساء :الجمعیة العامة-أ

، وتبدي )2(من مستشاري الدولة، إضافة لمشاركة الوزراء في القضایا التابعة لقطاعاتهم )05(الغرف وخمسة 

.الجمعیة العامة رأیها في مشاریع القوانین

)04(من رئیس غرفة وأربعة 01-98من القانون 38في المادة جاء وتتشكل حسب ما:ة الدائمةناللج-ب

تكلف هذه اللجنة بدراسة مشاریع القوانین في الحالات الإستثنائیة .من مستشاري الدولة على الأقل

.)3(والإستعجالیة

حصرها في إلى جانب الهیاكل القضائیة والإستشاریة هناك هیئات أخرى یمكن:تنظیم الهیئات الأخرى-3

إثارة حالات ، خلي لمجلس الدولة والمصادقة علیهإعداد مشروع النظام الداالذي یختص فب مكتب الرئیس

دراسة المسائل ، د المصطلحات القانونیة لدي الغرفالسهر على توحی، عارض الإجتهاد القضائي بین الغرفت

.)4(التي یعرضها علیها رئیس مجلس الدولة 

هیاكل تعلق بمجلس الدولةمال 13-11لمعدلة بالقانون العضوي ا 17ضافت المادة أإضافة لمكتب الرئیس 

رى تتمثل في الأمانة العامة، قسم الإدارة والوسائل، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، قسم خأ

:أنظر في ذلك-)1(

  .62و 61علام الیاس، مرجع سابق، ص -

 .189و 188، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(رشید، قانون المنازعات الإداریة خلوفي -
.السالف الذكر، 01-98من القانون العضوي  39و 37راجع المادة –)2(
:أنظر في ذلك-)3(

التنظیم القضائي الجزائري منذ الإستقلال إلى یومنا هذا ومن وحدة القضاء إلى إزدواجیته مع التعدیلات الأخیرة طاهري حسین، -

  .17و 16ص  ،2008، دار هومة، الجزائر، 2المدخلة علیه، ط 

.54عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص -
:في ذلكأنظر -)4(

  .40و 39بوعلي سعید، مرجع سابق، ص -

.06علام الیاس، مرجع سابق، ص -
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ولة یدیره من نفس القانون إحداث دیوان لدى رئیس مجلس الد25ل، كما أكدت المادة یحصائیات والتحالللإ

.قاض ویعمل على تنظیم العلاقات الإداریة بین المواطنین ورئیس مجلس الدولة إضافة إلى كتابة الضبط

:قواعد سیر مجلس الدولة-ثانیا

تتمثل هذه الهیئات القضائیة كما سلفنا ذكرها سابقا في الغرف :قواعد سیر مجلس الدولة كهیئة قضائیة-1

هذه القواعد التي تسیر هذه الغرف والأقسام تنقسم إلى قسمین قسم خاص بسیر الهیئات التالي بوالأقسام، و 

.القضائیة في تشكیلها العادي، وقسم خاص بسیر الهیئات القضائیة في تشكیلها الغیر عادي

یتشكل مجلس الدولة كتشكیلة عادیة من غرف وأقسام تحت :في تشكیلته العادیةقواعد سیر مجلس الدولة - أ

، ولا یمكن لأي )1(ف رئیس المجلس تفصل كل غرفة أو قسم في المنازعات الإداریة المطروحة أمامهإشرا

.من الأعضاء على الأقل)03(أو قسم الفصل في القضایا الإ بحضور ثلاثة  غرفة

یعقد مجلس الدولة جلساته في الأحوال الغیر عادیة :الغیر عادیةقواعد سیر مجلس الدولة في تشكیلته-ب

من خلال كل غرف مجتمعة تحت رئاسة رئیس مجلس الدولة ولا یصح الفصل في القضایا المعروضة على 

، هذا مانصت )2(المجلس في هذه الحالة، إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكیله الغرف مجتمعة على الأقل

.01-98نت القانون العضوي  32و 31علیه المواد 

في المجال الإستشاري في شكل حمعیة یتداول مجلس الدولة:قواعد سیر مجلس الدولة كهیئة إستشاریة-2

.عامة ولجنة دائمة

تبدي الجمعیة العامة لمجلس الدولة رأیها في المشاریع القوانین في شكل جلسات :قواعد سیر الجمعیة العامة-أ

.)3(وتختم هذه الأخیرة بإصدار رأي وبموافقة الأغلبیة المطلقة لأعضاء الجمعیة العامة

لكن  اللجنة الدائمةسیرتحكم نفس القواعد التي تحكم سیر الجمعیة العامة:قواعد سیر اللجنة الدائمة-ب

مكلفة بدراسة مشاریع القوانین في الحالات الإستثنائیة التي ینبه الوزیر الإختلاف یكمن في أن اللجنة الدائمة

.)4(الأول على إستعجالها

.202، مرجع سابق، ص )تنظیم وإختصاص القضاء الإداري(رشید، قانون المنازعات الإداریة خلوفي -)1(
:أنظر في ذلك-)2(

.42بوعلي سعید، مرجع سابق، ص -

 .27ص بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، -
.السالف الذكر.،261-98من المرسوم التنفیذي 08راجع المادة –)3(
.38بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص -)4(
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الثالث الفرع

إختصاصات مجلس الدولة

وثانیة كانت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا هي صاحبة الإختصاص في ممارسة العمل القضائي كدرجة أولى 

حیث إعتناق نظام إزدواجیة القضاء أین أصبح العمل 1996أن جاءت سنة في ظل نظام وحدة القضاء إلى

وبالتالي هذا ،)1(مجلس الدولة إختصاصالقضائي الذي كان یناط للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا من

كما یمارس في الوظیفة الأصلیة التي ، )أولا(الإختصاص متعدد ومتنوع یمارس في إطار التشكیلات القضائیة 

).ثانیا(أنشا لها خصیصا مجلس الدولة وهي الوظیفة الإستشاریة 

بإعتبار مجلس الدولة الجهة القضائیة الإداریة العلیا في :الإختصاصات القضائیة لمجلس الدولة-أولا     

حیث تمارس ، )2(مجسدة في المحاكم الإداریةالجزائر فإنه یتمتع بسلطة تقویم أعمال الجهات القضائیة الإداریة ال

:یليویمكن تقسیمها كما)4(إ.م.إوأحكام قانون )3(01-98هذه الوظیفة وفقا للقانون العضوي

المعدل 01-98من القانون العضوي 09حسب المادة :إختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة-1

یفة الفصل ظوبالجمع بینهما نستنتج أن المشرع عهد لمجلس الدولة و  إ. م .من القانون إ901، والمادة والمتمم

إبتدائیا ونهائیا فیما یتعلق بدعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة ضد القرارات الفردیة والتنظیمیة الصادرة 

:)5(المنظمات المهنیة الوطنیةو  الهیئات العمومیة الوطنیةو السلطات الإداریة المركزیة عن

رئاسة العاصمة وهيارت العامة المتمركزة على مستوى ویقصد بها مجموع الإد:السلطات الإداریة المركزیة-أ

.)6(الوزارة الأولى، الجمهوریة

.216بوجادي عمر، مرجع سابق، ص –)1(
.73علام الیاس، مرجع سابق، ص –)2(
 .الذكر السالف، 13-11القانون العضوي بموجب، المعدل والمتمم 01-98من القانون العضوي 11، 10، 09راجع المواد –)3(
.، السالف الذكر09-08، من القانون 903، 902، 901راجع المواد –)4(

:أنظر في ذلك-(5)

.10تمام یعیش أمال، مرجع سابق، ص -

.74بشیر محمد، مرجع سابق، ص -

- MARCOU Gérard, Op.Cit, p134.

- DELVOLVE Pierre, "Le conseil d’Etat: cour suprême de l’ordre administratif", Revue Pouvoirs,

N° 123, 2007, p 59.
.45بوعلي سعید، مرجع سابق، ص -)6(



)تكریس قانوني وتطبیق صوري(إزدواجیة القضاء الفصل الثاني                         

74

بممارسة نشاط معین لتلبیة الإحتیاجات المكلفةوالتنظیماتویقصد بها الأجهزة :الهیئات العمومیة الوطنیة-ب

مجالات الحیاة وتتمثل هذه الأجهزة في المجالس العلیا القائمة في مختلف القطاعات الوطنیة في مختلف 

إلخ إضافة للوزارات والمؤسسات المركزیة ...كالمجلس الأعلى للغة العربیة و المجلس الوطني والإقتصادي

.)1(القضائیة ومؤسسات البرلمان

عن المنظمات الوطنیة للأطباء، المهندسین المعمارین، وتتمثل القرارات الصادرة :المنظمات المهنیة الوطنیة-ج

  .إلخ...المحاسبین، المحامین

من القانون 10إ والمادة .م.من القانون إ902حسب المادة :)2(إختصاص مجلس الدولة كقاضي إستئناف-2

الصادرة من ، نستنتج أن الأحكام السالف الذكر02-98من 02السالف الذكر وكذا المادة 01-98العضوي 

.إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك،)3(المحاكم الإداریة قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة

من 11إ وكذا المادة .م.من القانون إ903بناء على نص المادة :نقضإختصاص مجلس الدولة كقاضي-3

إعترف لمجلس الدولة بسلطة النظر في السالف الذكر نستنتج أن المشرع الجزائري قد 01-98القانون العضوي 

:الصادرة من الجهات التالیة)4(الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات القضائیة النهائیة في المادة الإداریة

حتى الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لابد أن :الأحكام القضائیة الصادرة نهائیا عن المحاكم الإداریة-أ

.)5(الصادر من المحاكم الإداریة دون سواها نهائیایكون الحكم أو القرار 

:أنظر في ذلك-)1(

.230بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة ، مرجع سابق، ص -

 .46و45بوعلي سعید، مرجع سابق، ص -
.120و 119، ص )09(أنظر الملحق رقم –)2(
:أنظر في ذلك-)3(

جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في -

  .142و 117، ص 2011القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.86عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -

_ DEBBASCH Charles, Op. Cit, p 199.

_ DE LAUBADERE Andrée, Op. Cit, p 50.
:أنظر في ذلك–)4(

.92تمام یعیش أمال، مرجع سابق، ص -

.77، مرجع سابق، ص )2000-1962(بین نظام الوحدة والإزدواجیة بوضیاف عمار، القضاء الإداري -
، ذي یرفع أمامه ضد قرار صادر عنهمن غیر المعقول ومن غیر المنطق أن یفصل مجلس الدولة في الطعن بالنقض ال–)5(

 .122و 121، ص )10(أنظر الملحق رقم 
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الجهات التي ینظمها ویقصد بها تلك:القرارات الصادرة عن بعض الجهات القضائیة الإداریة المتخصصة-ب

)1(القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبةنص تشریعي والتي یراقب القضاء الإداري بعض أعمالها ومن بینها

جلس الأعلى للقضاء كهیئة القرارات الصادرة عن م، عن لجنة الطعن الوطنیة لمنظمة المحامینالقرارات الصادرة 

.تأدیبیة

یستمد مجلس الدولة وظیفته الإستشاریة في مجال :الإختصاصات الإستشاریة لمجلس الدولة--ثانیا

01-98من القانون العضوي 38، و 36، 12، 04من الدستور وكذا المواد 119التشریع من نص المادة 

وهذا ما یخول لمجلس الدولة دور المشاركة و المساهمة في وضع وصناعة القانون خلاف للمحكمة العلیا التي 

یصدر مجلس الدولة رأیه في شكل تقریر نهائي متضمن إقتراحات ترمي إماحیثلا تتمتع بهذا الإختصاص

ولكن هذا الدور الإستشاري لمجلس الدولة یطرح إشكالیة حول قوته ، )2(لى إثراء النص، وإما تعدیله وإما سحبهإ

إذا كان إلزامي أو إختیاري كون أن مهمته الإستشاریة تقلصت وإنصبت حول بعض النصوص التشریعیة ما

أن إستشارة مجلس الدولة وجوبیة وإلزامیة بنص 261-98من المرسوم التنفیذي 02فطبقا للمادة )3(للحكومة

إستشارة وبتالي من الضروري إحترام مضمون هذا الرأي والأخذ به في نفس الوقت وترتیبا على ذلك فإنقانوني 

قبل إیداع الوزیر الأول مشاریع القوانین على مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن ثمة فإن مجلس الدولة وجوبي

رت أن للسلطة سف الممارسة أظهیتضمن هذا المقتضى یعتبر قد خلاف قاعدة دستوریة ولكن للأأي قانون لا

:نصوص القانونیة التالیةالنظم مجلس المحاسبة ب–)1(

، المعدل والمتمم بموجب 1995، 39، یتعلق بالمجلس المحاسبة، ج ر عدد 17/07/1995، المؤرخ في 20-95الأمر رقم -

.2010، 50، ج ر عدد 26/08/2010، المؤرخ في 02-10الأمر رقم 

، 1995، 48، یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر عدد 26/08/1995، المؤرخ في 23-95الأمر رقم -

.1996، 04، ج ر عدد 13/01/1996، المؤرخ في 30-96، المطبق بموجب المرسوم التنفیذي 11ص 

.1995، 72، یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ج ر عدد20/11/1995، المؤرخ في 377-95مرسوم رئاسي رقم -
(2) - voir aussi :

- MASSOT JEAN, "Le rôle de conseil d’Etat dans l’élaboration du droit", Revue Administrative, N°

spéciale 05, p 160 et 161.

- DENYS de Béchillon et PHILIPPE Terneyre, "Le conseil d’Etat et la cour de justice des

communautés européennes", Revue Pouvoirs, N° 123, 2007, p 106 et 108.
، الجزائر، ص 01، عددمجلة مجلس الدولة، "الرأي الإستشاري لمجلس الدولة، ولادة كاملة ومهمة مبتورة"،عبد الرزاق زوینة-)3(

24.
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نستنتجه أن طلب الرأي الإستشاري ، وبتالي ما)1(وإستشارة مجلس الدولة من عدمهخذ برأي التنفیذیة الحریة بالأ

لمجلس الدولة إجراء وجوبي بحكم الدستور والقانون وذلك من الناحیة الشكلیة، لكن من الناحیة الموضوعیة فهو 

.كأن العبرة في المشاركة فقطي التطبیق الفعلي و منعدم للقوة الإلزامیة ف

المطلب الثالث 

.محكمة التنازع

تعتبر إشكالیات الاختصـاص، من أهم الانتقادات التي وجهت لنظـام الازدواجیة القضـائیة منذ ظهوره، 

جهة من جهات خاصة بعد فشل كل المحاولات، الرامیة إلى إیجاد معیار قادر على تحدید اختصاصات كل 

دون  )2(وإلى حین إیجاد المعیار الكفیل بتوزیع الاختصاصات بین القضاء الإداري والعاديالقضاء، بصورة دقیقة

أیة صعوبة، قامت الدول التي تبنت الازدواجیة في نظامها القضائي بإنشاء جهات خاصة كجهة قضائیة 

تتمثل فيو  )3(النظامینالأحكـام، التي قد تحدث بینتحكیمیة، وذلك لحل إشكالیـات الاختصـاص وتنـاقض 

أو من )الفرع الأول(محكمة التنازع التي نظمت من عدة زوایا سواءا من حیث النظام القانوني الذي یحكمها 

).الفرع الثالث(أو من حیث إختصاصاتها )الفرع الثاني(خلال تنظیمها وسیرها 

:أنظر في ذلك-)1(

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر، ، بن جلول مصطفى-

.13، ص 2002العامة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

  .130و  129علام الیاس، مرجع سابق، ص -

- CHEVALLIER Jacques, Op.Cit, p 11.
(2) - voir aussi :

- AMEDRO Jean François, Op.Cit, p292.

- MEYNAUD Ariane, La bonne administration de la justice et le juge administratif, mémoire pour

master en droit public, faculté de droit, université panthéon-assas, Paris, 2012, p19.
(3) - DE LAUBADÈRE André, Op. Cit. p 378.
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الفرع الأول 

التنازعلمحكمةالقانوني الإطار 

)أولا(في الدستور  ةمثلالمتبتنظیمها، و تقومقانونیة قواعد في التفكیریعنيالتنازع،محكمةتأسیسإن       

).ثالثا(والتنظیم )ثانیا(التشریع و 

تجد القانون وبالتالي  دولة علیهاتبنىالتيالصلبة القاعدة الدستوریعتبر:الأساس الدستوري -أولا     

تؤسس محكمة تنـازع "من الدستور، التي جاء فیهـا 152/3محكمة التنـازع أساسها الدستوري في نص المادة 

حددت الاختصاص التيو  ،"تتولى الفصل في حالات تنـازع الاختصاص بین المحكمة العلیـا ومجلس الدولة

النوعي لمحكمة التنازع، وهو اختصاص خاص أي محدد قانونا، لأنه ینظم مسألـة واحدة هي فض إشكالیـات 

.بین جهتي القضاء العادي والإداري)1(تنازع الاختصـاص

ومحكمةالدولة،العلیا، ومجلسالمحكمةتنظیمعضويقانونیحدد":منه التي تنص153وكذا المادة 

."الأخرختصاصاتهمإوعملهم والتنازع،

، هو تحدیدها للوسیلة أو الآلیة القانونیة التي یتم بها إنشاء القانون المتعلق بمحكمة المادة هذه ما یلاحظ علىو 

بق نص وحسن فعل المؤسس الدستوري، لأنه بذلك یكون قد طتنظیمها واختصاصاتها ونظام عملهاالتنازع، و 

التي تنص في فقرتها الخامسة على أن التنظیم القضائي یكون بموجب قانون 1996من دستور 123المادة 

.حول مدى مطابقته للدستور)3(یخضع قبل إصداره إلزامیا لرقابة المجلس الدستوري، لیبدي رأیه الذي )2(عضوي

وینقسم هذا الأساس إلى نص قانوني خاص، ویتمثل في القانون العضوي :الأساس التشریعي -ثانیا

شهادة میلاد لمحكمة التنـازع والذي یعد بمثابة، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، 98/03

اء بهـا في فترة عرفت نشاطا تشریعیا وتنظیمیـا مكثفا، لتطبیق الإصلاحات التي جخاصة وأنها أتتفي الجزائر

وتكریس المبادئ التي تضمنها، وإنشاء الهیئات التي نص علیها، خاصة بالنسبة للنصوص 1996دستور 

نصوص قانونیة عامة لها علاقة بطریقة أو بأخرى بمحكمة، وإلى جانب ذلك هناك المتعلقة بالسلطة القضائیة

محكمةقضاةیخضعللقضاء، حیثالأساسيالقانونیتضمن 11-04رقم  العضويالقانونتتمثل في التنازع

.27، ص 1998، الجزائر، 02عدد , 08، مجلد مجلـة إدارة، "محكمة التنازع"خلوفي رشید ، -)1(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیـة 1996نوفمبر 28غزلان سلیمة ، فكرة القانون العضوي في دستور -)2(

.79و 78و 77، ص 2002العامة،  كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
، المتعلق بمراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي المتعلق  1998مـاي 24، مؤرخ في 98/ د .م / ع. ق. ر/  07رأي رقم  - )3(

.1998لسنة 39باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها للدستور، ج ر عدد 
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یتعلق11-05القانون رقم ،03-98من القانون العضوي 5لمادة ا منطلقمن ذلك و القانونالتنازع لهذا

مجال لتحدیدالتنازعمحكمةعلیهترتكز الذي العادي القضاءمن مصادرمصدرًایعتبر الذي القضائي،بالتنظیم

القانون، العلیابالمحكمةالمتعلق 22-89رقم  القانون ، الإداري القضاءمعالتنازعحالة في النوعياختصاصها

  .إلخ.. .الإداریةالمتعلق بالمحاكم02-98القانون رقم ، المتعلق بمجلس الدولة 01- 98رقم  العضوي

الذي یقوم بمعالجةالداخلي نظامهیتمثل الإطار التنظیمي لمحكمة التنازع في:الأساس التنظیمي-ثالثا

03-98من القانون العضوي 13القانونیة التنظیمیة حیث تنص المادةالنصوصتتضمنها لم التيالنقائص

ما عدا ذلك نسجل."ویوافقون علیهللمحكمةالداخليالنظاموأعضاؤهاالتنازعمحكمةرئیسیعد":على

 هذه لتنظیممراسیمأیةالتنفیدیةالسلطةلم تصدرحیث،التنازعمحكمةتنظیم في التنظیمیةالنصوصغیاب

ومجلسالإداریةالمحاكم أي الفترةنفس في أنشئتالتيالاداریةللهیئات القضائیةبالنسبة فعلت كما،الأخیرة

.)1(03-98العضوي القانونموادتطبیقیكتنف قد الذي الغموضلتوضیح ذلك فعلوكان علیها، الدولة

الفرع الثاني 

تنظیم وسیر محكمة التنازع

تعد محكمة التنازع هیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتها تعلو الهرمین القضائیین العادي والإداري وبالتالي لها 

).ثانیا(وقواعد سیر تخصها )أولا(تنظیم خاص بها 

یتعین إجتماعها وإحتوائها علىقضائیةكمؤسسةالتنازعمحكمةإن وجود:تنظیم محكمة التنازع-أولا     

حدد في 03-98التنازع كما أن القانون العضوي محكمةبتسییرتسمحالتيالأخیرة هيبشریة، هذهتشكیلة

:الأعضاء الذین تتكون منهم محكمة التنـازع وهم كالتالي  11إلى  05من المواد 

لهم القانونسخرالذین)07(القضاة السبعة مجموعةالتنازعمحكمة إطار في همبیقصد:الحكم قضاء-1

.الإداري والقضاء العادي القضاءبینختصاصالإ تنازع في الفصلإختصاص98-03العضوي 

من القانون العضوي 09محـافظو الدولـة وقد نصت على تعیینهم المادة بصفةوالممثلین :النیابة قضاء-2

أعلاه یعین قاض بصفة 05إضافة إلى تشكیلة محكمة التنازع المبینة في المادة ":التي جاء فیها98/03

من قبل رئیس الجمهوریة، باقتراح من وزیر العدل وبعد الأخذ بالرأي ,سنوات)3(محافظ دولة ولمدة ثلاث 

.المطابق للمجلس الأعلى للقضاء لتقدیم طلباته وملاحظاته الشفویة

فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، عباس أمال، محكمة التنازع وعملها القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،-)1(

.17، ص 2010جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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"....كورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ دولة مساعدیعین حسب نفس الشروط المذ

محكمةضبطكتابةیتولى":التي تنص 03-98العضوي من القانون10المادة حسب:الضبط كتابة-3

."العدلوزیرقبلمنیعینرئیسيضبطكاتبالتنازع

به معمول هو كماالقضاةبینمنویختاررئیسيضبطكاتبمنتتكونمحكمة التنازعحددت وبینت أنفإنها

  .الدولة مجلسمستوى على

إن الطبیعة التحكیمیة لمحكمة التنازع، إضافة إلى كونها هیئة قضائیة مستقلة :سیر محكمة التنازع-ثانیا

عن جهتي القضاء العادي والإداري، تحتم علیها إتباع بعض الإجراءات الخاصة والمتمیزة سواء من حیث 

ا، حیث لا نجد تسییرهـا لهیئاتهـا القضائیة والإداریة، أو من ناحیة نظـام عملهـا وسیر جلساتهـا وإصدار أحكامه

.)1(في تنظیم بقیة الهیئات القضائیةبعض هذه الإجراءات

، أن لا یقل 98/03من القانون العضوي 12/1كما أنه لصحة مداولات محكمة التنازع، تشترط المادة 

أعضاء، بشرط أن یكون عضوین منهم من قضاة المحكمة العلیا، وعضوین من )05(خمسةأعضائها عدد

قضاة مجلس الدولة وقد أحسن المشرع الجزائري، بتحدیده للنصاب الذي تصح به مداولات محكمة التنازع، الذي 

.ب الجهة الأخرىحافظ من خلاله على التوازن المفروض في تشكیلتها، بحیث لا ترجح كفة جهة على حسا

)2(وهو نفس النصـاب الذي حدده المشرع الفرنسي، لصحة جلسات محكمة التنـازع الفرنسیة، أي خمسة أعضاء

وبالإضافة إلى القواعد السابقة الخاصة بتسییر محكمة التنازع، هناك قواعد أخرى تتعلق خاصة بكیفیة استدعاء 

ها من الأمور المتعلقة بتسییر المحكمة، فضل المشرع الإحالة أعضائها وتوزیع الملفات وإعداد التقاریر، وغیر 

.98/03من القانون العضوي 14بشأنها إلى النظام الداخلي لمحكمة التنازع، وذلك بموجب المادة 

الفرع الثالث 

:إختصاصات محكمة التنازع 

متع للطبیعة الخاصة التي كان یتنظرا طرحت إشكالیات الاختصاص في الجزائر قبل تبنیها الازدواجیة، 

فرغم تبني الجزائر لنظام القضاء الموحد، إلا أنهـا أنشأت غرف إداریة لها الولایة بها النظام القضائي الجزائري

، لكن الجدید الذي عرفه النظـام )أولا(العـامة بخصوص المنـازعات الإداریة، وتتبع أمامها إجراءات خـاصة 

)1( - ARDANT Philippe, Manuel institution politique et droit constitutionnel, 6ème éditions, A.J.D.A,

Paris, p 57.
  .261ص , 2003دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ,قانون القضاء الإداري,حسین عثمان محمد عثمان-)2(
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الطریقة التي أصبحت تحل بها إشكالیات الاختصاص  هيتبنیه للازدواجیـة القضائیة القضائي الجزائري بعد 

.)ثانیا(وتناقض الأحكام 

نتیجة لوجود غرف :)قبل إنشاء محكمة التنازع(1998حل إشكالیات تنازع الاختصاص قبل -أولا      

القول أنها خاصة، طرحت عدة إشكالیات إداریة في النظام القضائي الجزائري الموحد، تحكمها إجراءات نستطیع 

حول اختصـاصات هذه الغرف وحدود صلاحیـاتها رغم أن المشرع الجزائري قد حدد مجـال اختصاصها في 

م، لكن ذلك لم یمنع من وقوع .إ.ق 274و 169, 07العدید من مواد قانـون الإجراءات المدنیـة، لا سیما المـواد 

یمیز المشرع الجزائري منازعات الاختصاص التي تكون الغرف الإداریة طرفا مثل هذه الإشكالیات، وعموما لم 

فیها بقواعد خاصة، فهي تحل في إطار قواعد حل إشكالیات تنازع الاختصاص بین القضاة المنصوص علیها 

.م.إ.ق 213و 207و 206المواد خاصةفي قانون الإجراءات المدنیة

ختصـاص على مستوى ا للغرفة المختصة بالفصل في تنـازع الام ذكره، هو عدةالسابق داو ومـا یعاب على المـ

وبالتالي یمكن تصور منح الاختصاص لأي غرفـة، كما یمكن أن یمنح للغرف مجتمعة أو ،المحكمة العلیا

.)1(مختلطة

حول هذا الموضوع شد :)بعد إنشاء محكمة التنازع(1998حل إشكالیات تنازع الاختصاص بعد -ثانیا 

نتظار تنصیب محكمة التنازع إفي "...، التي جاء فیهـا03-98من القانون العضوي 34انتباهنا نص المادة 

اءات المدنیة ختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجر منازعات الإتسویةومجلس الدولة والمحاكم الإداریة تبقى

هذه المادة یؤدي عدم تنصیب المحـاكم الإداریة إلى عدم فحسب ".ختصاص بین القضاةالمتعلقة بتنازع الإ

، رغم تنصیب مجلس الدولـة ومحكمة التنازع، بما أن تنصیبهـا ذكر 98/03تطبیق أحكام القانـون العضوي 

.إلا أن الواقـع العملي ینفي ذلك، كشرط لتطبیقها

ختصت  ذلك عدا النظام القضائيالتدخل في منازعات الإختصاص بین الجهات القضائیة الخاضعة لنفس دون

الفصل في تنازع الإختصاص بین الجهات القضائیة العادیة والجهات القضائیة الإداریة في محكمة التنازع 

:ما یليفیالمتمحور

یتضح لنا أنه 03-98من القانون العضوي 16حسب نص المادة :تنازع الإختصاص الإیجابي والسلبي-1

في حالة ما إذا قضت جهتان قضائیتان عادیة وإداریة بإختصاصهما في نزاع رفع نكون بصدد تنازع الإیجابي

  .158و 157بشیر محمد، مرجع سابق، ص -)1(
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،  ونكون أمام التنازع السلبي إذا ما قضت الجهتان )1(أمامها من خلال إتخاذ قرار قضائي في نفس النزاع

فاالأطر نفس السابقتان المعروض علیهما نفس النزاع بعدم إختصاصهما للفصل في نفس النزاع المطروح من 

، وأمام هذا الوضع یرفع هذا النوع من تنازع الإختصاص أمام )2(والمتعلق بنفس السبب والطلب والموضوع

.)3(محكمة التنازع لتفصل وتحكم في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الدعوى

03-98من القانون العضوي  02فقرة  17نصت على هذه الحالة المادة :حالة تناقض أحكام نهائیة-2

السالف الذكر وعلیه فالمقصود بهذه الحالة هو صدور قرارین نهائیین متناقضین لنفس موضوع النزاع أحهدهما 

ینصب على الموضوع لا على والذي صادر من هیئات القضاء العادي والأخر من الهیئات القضاء الإداري 

.)4(إنكار للعدالةوالأمر الذي یترتب عنه الإختصاص

السالف الذكر هذا 03-98من القانون العضوي 18تناولت المادة :حالة التنازع على أساس الإحالة-3

النوع من التنازع والغایة منه تبسیط إجراءات التقاضي وتقصیر عمر المنازعات وتفادي ظاهرة تناقض الأحكام 

حل قبل ظهور خلاف من شأنه أن یؤدي إلى تناقض وبالتالي فإن هذه الطریقة تهدف إلى إیجاد ، القضائیة

ذلك لأن الأمر هنا یتم بناءا على قرار إحالة من قبل جهة قضائیة مع التسبیب ولیس من )5(الأحكام القضائیة

:أنظر في ذلك-)1(

، "والتشریع التونسيدراسة مقارنة بین التشریع الجزائري :تنازع الإختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي"شنیخر هاجر، -

.279، الجزائر، ص 06، العدد مجلة المفكر

.295بسیوني عبد االله عبد الغني، مرجع سابق، ص -
العدد ، والقانوندفاتر السیاسة، "حسم إشكالیات تنازع الإختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي"بوعمران عادل، -)2(

.128، ص 2013، الجزائر، 08
(3) – AUBY J.M et DRAGO.R, Traité de contentieux administratif, LGDJ, Paris, 1975, p 150 et

627.
:أنظر في ذلك–)4(

  .42و 41عباس أمال، مرجع سابق، ص _

  .283و 282شنیخر هاجر، مرجع سابق، ص _

– AUBY J.M et DRAGO.R, Op. Cit, p 656 et 657.
:أنظر في ذلك –)5(

.55مرجع سابق، ص عباس أمال، _

- BOUABDELLAH Mokhtar, Op.Cit, p 289 et 290.
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وبهذه الإحالة یتم تجمید ملف .)1(مساوئ إنتظار الإجراءاتتقاضي، ولا یتحمل هذا الأخیر سوىقبل الم

ى حین صدور قرار محكمة التنازع وبالتالي فإن قرار الإحالة غیر قابل لأي شكل من القضیة المعروضة إل

لعدم  رفض الدعوى شكلاكما أن قرار محكمة التنازع لا یخرج عن ثلاثة إحتمالات تتمثل في)2(أشكال الطعن

قبول الدعوى شكلا ،تأیید قرار الإحالة ومنح الإختصاص للجهة التي قامت بالإحالة،إستیفاءها لشروط الإحالة

.ورفضها موضوعا بتأیید الجهة التي رفعت أمامها الدعوى لأول مرة للفصل في النزاع

-)1( MAEL Mandin, le recour en cassation devant le conseil d’Etat, thèse pour le doctorat en droit

public, faculté de droit économie et administration, université de Metz, France, 2004, p 419.
 .130و 129بوعمران عادل، مرجع سابق، ص -)2(
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خلاصة الفصل الثاني

والأسس التي بني علیها وأهم النتائج ،بعدما رأینا أهم المراحل التي مر بها إنشاء نظام القضاء المزدوج

.المترتبة عن هذا النظام، والتي وجدناها مرتبطة أشد الارتباط بالمراحل السیاسیة التي مرت بها فرنسا

كما لاحظنا أن الجزائر عن تبنیها للازدواجیة في القضاء حاولت السیر على خطى الدول التي تبنت هذا 

وذلك  بها ویمیزها عن غیرها من الدولذلك لم یمنعها من محاولة خلق نظام خاصالنظام، خاصة فرنسا، لكن 

جزائري والنظام بمحاولة التوفیق بین متطلبات نظام القضاء المزدوج، وبین طبیعة وخصوصیة المجتمع ال

ستقل في الأمر الذي یبقي التساؤل مطروحا حول مدى إمكانیة التسلیم بوجود قضاء إداري م، السیاسي الجزائري

النظام القضائي الجزائري، خاصة إذا ما علمنا أن هیئات القضاء الإداري في الجزائر خاضعة للسلطـة القضائیـة 

والدلیل على ذلك أن هیئات ،ولیس للسلطة التنفیذیة، وأعضائها قضاة ولیسوا موظفین، كما هو الحال في فرنسـا

، وهو مـا یؤكد نیة المؤسس 1996نوفمبر 28في دستور القضاء الإداري ذكرت تحت عنوان السلطة القضائیة

.الدستوري في تبني نظـام قـانوني موحد لكل القضاة

وبغض النظر عن كل هذا، نجد أنه من بین ما تأثرت به الجزائر بفرنسا عند تبنیها للازدواجیة القضـائیة، 

نتیجة وجود نظامین قضائیین في الدولة، لكل هو إنشاء هیئة مستقلة للفصل في الإشكالیات التي قد تحدث 

نظام هیاكله وقانونه الذي یطبقه على المنازعات المعروضة علیه فظهرت محكمة التنازع لحل هذه الإشكالیات 

ختصاصات كل نظام من خلال ما تصدره من اجتهادات، خاصة بعد ل دون وقوعها مستقبلا بتحدیدها لإوالحلو 

إلى وضع معیار كفیل بتحدید اختصاصات كل جهة من جهتي القضاء الإداري فشل كل المحاولات الرامیة

.والعادي بصـورة دقیقـة
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خاتمة

تبین من خلال مراحل بحثنا كیفیة دخول القضاء الإداري إلى بلادنا منذ بدایة الإحتلال الفرنسي والكیفیة 

الذي أصبح حتى أصبح جزء لا یتجزء من النظام القظائي الجزائري ،التي إستطاع بها المستعمر إرساء قواعده

لأنه ومنذ الإستقلال وهو یتردد في إتخاذ غیر المستقرةإختصاصه مرتبط بأفكار وتواجهات المشرع الجزائري 

.مصار قضائي معین یستقر علیه، والذي بموحبه تتحدد القاعدة القانونیة التي تنظم الأفراد والإدارة العمة

وبكون الجزائر مستعمرة فرنسیة طبق )1962-1830(ففي المرحلة الأول من القضاء الإداري الجزائري 

مجالس ثم م الإنتقال إلى مجالس المنازعات عن طریق إنشاء مجلس الإدارة ثم ت وذلك ،داري الفرنسيالقضاء الإ

المدیریات والمجالس الولائیة وصولا في النهایة إلى المحاكم الإداریة وجاء تطیق هذا القضاء الإداري حسب 

ة الذي غاب وجوده وتأسیسه في النظام الذي كان معمول به في فرنسا والإستثناء الوحید یخص مجلس الدول

.الجزائر 

، بنضج الوعي السیاسي لدى شعبنا قام بثورة عارمة توجة بالإستقلالو ) 1996-1962(كمرحلة ثانیة و       

ولكن في المقابل تقرر الإستمرار في العمل بالنظام القضائي الفرنسي القائم على الإزدواجیة ولفترة مؤقت 

ثلاثة سنوات حیث ظهر في مضمار هذه السنوات المجلس الإعلى كثمرة للإستقلال وإنتقالیة إستغرقة مدة 

وما نستنتجه من هذه الوثبة أنه تقرر وتأكد نظام ،الجزائر وتجسید سیادتها ومكونا هیئة قضائیة علیا في البلاد

غرفة الإداریة داخل الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة التي تنظر على درجتین فالأولى تكون على مستوى ال

.مجلس الأعلى أن إستئناف أحكام هذه الأخیرة یكون أمام المجلس الأعلى كدرجة ثانیة

المعروفة بفترة الإصلاحات القانونیة والقضائیة وإثر الإنقلاب العسكري الحاصل 1965إنطلاق من سنة 

تقرر الإنتقال من نظام الإزدواجیة القضائیةففي نفس السنة والذي بموجبه إنتهجت الجزائر الإتجاه الإشتراكي 

إلى نظام وحدة القضاء رغم انه یمكن القول أن الإزدواجیة القضائیة مكرسة في القاعدة والوحدة القضائیة مكرسة 

.القمة، تلك هي طبیعة نظاما القضائي والذي یستحسن تسمیته بنظام القضاء المختلط في هذه المرحلة 

النظام القضائي بعد الإصلاح فقد تم توحید الهیاكل القضائیة وإلغاء المحاكم الإداریة أما عن طبیعة 

على مستوى المجالس ى الغرف الإداریة المنشأة ر الفرنسي ونقلت إختصاصاتها إلروثة عن الإستعماو الثلاث الم

لتحول نحو النظام والمتضمن التخلي عن النظام الإشتراكي الأحادي وا1989ورغم صدور دستور القضائیة
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إلى أننا نلاحظ ركود تام للعدالة الإداریة سواء على مستوى النصوص القانونیة التي الرأس مالي اللیبرالي 

في تمكنها من أداء دورها، أو على مستوى الهیئات القائمة بشأنها نظر لقلة عددها خاصة وأن تدخلات الدولة 

.تزاید مستمر

في هذه المرحلة فأن العدالة القضائیة مضمونة على مستوى القضاء العادي أكثر أمام هذا الوضع السائد

إلى أن القضاء العادي مما هي مضمونة علس مستوى القضاء الإداري نظر للمحدودیة هذا الأخیر وضف

لازم وفي إزدید تدخل الإدارة العامة في شتى مجالات الحیاة ونقص الذي بدرجاته الثلاثة هو محور كل تمیز،

القضاء الإداري طیلة وجوده كان لزاما على المشرع الجزائري إنتهاج أسلوب الإزدواج القضائي ضمن سیاسة 

حین كرس الإزدواجیة القضائیة في المادة 1996إصلاح العدالة وتنظیم القضاء وبلفعل تحقق ذلك في دستور 

قضاء العادي كما لم یغفل المشرع الجزائري عن ال قضاء إداري مستقل بهیئاتهوإنشاء من الدستور الحالي 152

عن مشكلة تنازع الإختصاص وتناقض الأحكام كنتیجة لتبني النظام القضائي المزدوج وأنشأ محكمة التنازع لحل 

أسس مجلس الدولة وصار یمارس مهامه القضائیة والإستشاریة على غرار ما 1998، وإعتبارا من هذه المشكلة

مع الإختلاف البارز في الفعالیة بسبب التباین في نظام المجتمع والحكم ونوعیة هو معمول به في فرنسا،

الإمكانات المادیة والبشریة المتاحة، أما فیما یخص المحاكم الإداریة وبتزامن مع إنشاء مجلس الدولة نلاحظ 

24إلى تاریخ ة ة إداریمتأخر في تنصیبها لأسباب ومبررات سیاسیة غیر موضوعیة حیث یعود إنشاء أول محك

في الجزائر كما حصرت إختصاصاتها في المجال القضائي دون الإستشاري عكس محكمة التنازع 2010مارس 

التي أنشئة موازاة مع تأسیس مجلس الدولة كجهة تحكیمیة مستقلة عن جهتي القضاء الإداري والعادي كمعیار 

.لنجاح نظام الإزدواجیة 

نود تضمنها ببعض الإقتراحات التي نراها ذات قیام مستقبلیة للقضاء الإداري بعد سردنا لأهم نتائج دراستنا

:وحتى القضاء العادي إن طبقة وهي

 تفعیل أكثر لنظام الإزدواجیة القضائیة وهیكل القضاء الإداري لمتطلبات المبدأ القانوني الأساسي القائم

على وجوب التقاضي على درجتین بإنشاء مجالس قضائیة إداریة ویكون القضاء الإداري مكرس في ثلاثة 

.دراجات، وإرجاع مجلس الدولة كهیئة قضائیة مقومة لدرجتین السابقتین
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 على المشرع الجزائري تتطلب وضع قانون خاص بها وبتالين الطبیعة الخاصة للمنازعة الإداریة أ

یكون مستقل وقائما بذاته الفصل بین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ووضع قانون خاص بالإجراءات الإداریة

.وبهذا الشكل یمكن القول أن القضاء الإداري جهاز قضائي مستقل

 همیة أكثر لتكوین القضائي عن طریق منح تكوین متخصص للقضاة في مجال القضاء إعطاء أ

الإداري وذلك بتركیز الجهود على تدعیم تخصص القضاة الذي سیؤدي بالنتیجة إلى تعزیز أكثر للعدالة في 

.الجزائر

وسع منح الإختصاص الإستشاري للمحاكم الإداریة كون الإختصاص الإستشاري ضروري في مرحلة ت

النشاط الإداري وسعي لتجنب  كثرة النزاعات الناجمة عن عدم المشروعیة بصورة خاصة وقبل ذلك لابد من بذل 

.المساعي من أجل تنصیب المحاكم الإداریة بما یتماشى مع التقسیم الإداري للبلاد

الغرفة  فیما یخص مجلس الدولة لابد من إعادة النظر في إختصاصته لأنها موروثة من إختصاصات

الإداریة بالحكمة العلیا سابقا، كما لابد إیضا في إعادة النظر في الإختصاص الإستشاري لمجلس الدولة الذي 

.مشاریع القوانین دون أن تكون لأرائه الإستشاریة القوة الملزمةأصبح إختصاص ضیق ومحصور حول 

 المحمة العلیا و مجلس (القضائیتین الهیئتینفیما یخص محكمة التنازع حبذا لو كان رئیسها من خارج

كأن یكون شخص محاید من ذوي المستوى العالي في العلم والتجربة كرجال القانون أو الأساتذة )  الدولة

.الجامعین في القانون حتى لا نكون أمام ترجیح كفة على حساب كافة أخر

لمشرع الجزائري أن ینص من باب نشر إنتاج الإجتهاد القضائي في أواسط المختصین یجب على ا

على نشر كل القرارات المتعلقة بالمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع في مجلة خاص بكل هیئة على 

.حدى وبصورة دوریة ومنتظمة سنویا
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إن مفهوم القضاء الإداري یعبر عن وظیفة حل النزاعات الإداریة التي یتولاها قاضي وقضاء إداري یختلف عن 

في  )تولد من الناحیة التاریخیة في فرنسا(القاضي والقضاء العادي، ومن هذا المنطلق عرف القضاء الإداري الجزائري 

.تحقیق المساواة مع القضاء العاديإطار النظام القضائي الموحد نوعا من الحركیة من أجل 

یساعد تحول نظامنا القضائي من لم یكن هذا التطور نظریا فقط بل حتى واقعیا، وذلك طیلة فترة تطوره هذا ما

لیة للقضاء الإداري كتنظیم الإزدواجیة تمح نوعا ما من الإستقلاوما دامت هذه.إلى القضاء المزدوجالقضاء الموحد 

هذا التوجه والمتمثلة ومقتضیاتتتماشىمن الهرم القضائي والسلطة القضائیة فإنه تعزز بهیاكل قضائیة جدیدة جدید ض

الأحكام وكتبعیة في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة إضافة إلى محكمة التنازع لحل مشكلة تنازع الإختصاص وتناقض

لمواكبة عملیة الإنقسام التي حدثت على مستوى السلطة القضائیة كان من اللازم إحداث تغیر قانوني یتماشى مع 

تبقى ناقصة الجهودالإزدواجیة القضائیة فتم بذلك سن مجموعة من القوانین تخص تنظیم القضاء الإداري غیر أن هذه 

.ضاء العادي الشيء الذي إنعكس بالسلب على تحقیق إستقلال القضاء الإداريبالمقارنة مع ما هو متبع به في الق

Résumé :

La notion de la justice administrative désigne la fonction de trancher sur les litiges

administratifs par des magistrats et des juridictions administrativs autre que les juges et

les juridictions judiciaire, et a partir de là la justice administrative (historiquement résulte

en France) à connu un certain mouvement dans le cadre de l’unicité de juridiction afin

d’acquérir une place égale par rapport aux juridictions de l’ordre judiciaire.

Ce progrès n’a pas été théorique seulement, mai bien plus une réalité pratique

durant toutes ces période, ce qui a aidé l’émergence du système de dualité de

juridiction, en conséquence cette nouvelle organisation de la justice administrative donne

naissance à deux structures, les tribunaux administratifs et le conseil d’Etat devant une

tribunal des conflits chargé de résoudre le conflit d’attribution et la contrariété de

décisions en plus de ca un changement dans le statut juridique qui prend en compte

cette dualité, mai malgré ces efforts la justice administrative connait des lacunes ce qui

affecte négativement son autonomie.
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)04(ملحق رقم  

Conseil d'État

N° 66145

ECLI:FR:CEORD:1889:66145.18891213
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 décembre 1889

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Cadot, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées, demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au
Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 19 mars 1886 et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler, pour incompétence, une décision, en date du 17 octobre 1885, par
laquelle le Ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande tendant à faire condamner la ville de
Marseille à lui payer une indemnité :

1° à raison de l'atteinte portée à sa considération professionnelle par des allégations insérées dans
des délibérations du conseil municipal des 6, 7 et 9 février 1887, relatives à la suppression du
poste de directeur de la voirie urbaine, dont il était titulaire ;

2° pour le préjudice résultant de ce que, par suite de cette suppression, il a été brusquement privé
de son emploi et du bénéfice des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des
retraites ; Vu la loi

Du 18 juillet 1837 ;

Vu le décret du 25 mars 1852 ;

Vu la Loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que le maire de la ville de Marseille, ayant, par arrêté du 2 mars 1877, supprimé
l'emploi d'ingénieur directeur de la voirie et des eaux de la ville, occupé par le sieur Cadot, celui-ci
a saisi l'autorité judiciaire d'une demande en dommages-intérêts ; que la Cour d'appel d'Aix a
reconnu, par arrêt du 8 août 1878, que l'autorité judiciaire était incompétente pour connaître de
l'action en

indemnité introduite par le sieur Cadot contre la ville de Marseille et que le conseil de préfecture
du département des Bouches-du-Rhône s'étant également déclaré incompétent par arrêté du 17
juillet 1880, cet arrêté a été confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 12 janvier 1883 ;
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Considérant que le sieur Cadot a alors saisi le Ministre de l'Intérieur d'une demande tendant à faire
condamner la ville de Marseille à lui payer une indemnité totale de 158.000 francs, savoir : 1°
pour l'atteinte portée à sa considération professionnelle par des allégations insérées dans une
délibération du conseil municipal des 6, 7 et 9 février 1877, 50.000 francs ; 2° pour le préjudice
résultant de ce qu'il a été brusquement privé de son emploi, 105.000 francs ; 3° pour
remboursement des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites, 3.000
francs;

Considérant que le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour incompétence une
décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de l'Intérieur aurait rejeté la
réclamation précitée, attendu qu'il n'appartiendrait ni au ministre, ni à aucune juridiction
administrative d'en connaître, subsidiairement de faire

droit à ladite réclamation;

DECIDE :
Art 1er - La requête du sieur Cadot est rejetée.
Art 2 - Les dépens seront supportés par le sieur Cadot.
Art 3 - Expédition ... Intérieur.
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)05(ملحق رقم 

Tribunal des conflits
statuant au contentieux

N° 00012
Publié au recueil Lebon

M. Mercier, rapporteur
M. David, commissaire du gouvernement

Lecture du 8 février 1873

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'exploit introductif d'instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Blanco a fait assigner,
devant le tribunal civil de Bordeaux, l'Etat, en la personne du préfet de la Gironde, Adolphe Jean,
Henri Bertrand, Pierre Monet et Jean Vignerie, employés à la manufacture des tabacs, à Bordeaux,
pour, attendu que, le 3 novembre 1871, sa fille Agnès Blanco, âgée de cinq ans et demi, passait sur
la voie publique devant l'entrepôt des tabacs, lorsqu'un wagon poussé de l'intérieur par les
employés susnommés, la renversa et lui passa sur la cuisse, dont elle a dû subir l'amputation ;
que cet accident est imputable à la faute desdits employés, s'ouïr condamner, solidairement, les
dits employés comme co-auteurs de l'accident et l'Etat comme civilement responsable du fait de
ses employés, à lui payer la somme de 40,000 francsé;
Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ; Vu le jugement rendu, le
17 juillet 1872, par le tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le déclinatoire et retient la
connaissance de la cause, tant à l'encontre de l'Etat qu'à l'encontre des employés susnommés ; Vu
l'arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde, le 22 du même mois, revendiquant pour l'autorité
administrative la connaissance de l'action en responsabilité intentée par Blanco contre l'Etat, et
motivé :

1° sur la nécessité d'apprécier la part de responsabilité incombant aux agents de l'Etat selon les
règles variables dans chaque branche des services publics;
2° sur l'interdiction pour les tribunaux ordinaires de connaître des demandes tendant à constituer
l'Etat débiteur, ainsi qu'il résulte des lois des 22 décembre1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret
du 26 septembre 1793 et de l'arrêté du Directoire du 2 germinal an 5 ; Vu le jugement du tribunal
civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui surseoit à statuer sur la demande ; Vu les lois des
16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du24 mai1872;
Considérant que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde,
représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat civilement responsable, par application des
articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait
éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs;
Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux
particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les



93

principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier;
Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue; qu'elle a ses règles spéciales qui varient
suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés;
Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente
pour en connaître ;

DECIDE :
1er : L'arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé.

Art 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne l'Etat, l'exploit introductif
d'instance du 24 janvier 1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même
année.

Art 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l'exécution.
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)09(الملحق رقم 

مجلس الدولة 

الثالثةالغرفة 

  160017:  قرار رقم

31/07/1999:تاریخ الجلسة

:مسؤولیة البلدیة

.من القانون المدني138ي البئر م سقوط طفل ف-إنعدام السیاج-بئر تابعة للبلدیة

)نعم(مسؤولیة البلدیة 

:وعلیه

المحددة قانونا وإلى جانب الأجل فهو مستوف الإجراءات الآجالحیث أن الإستئناف جاء في :في الشكل

.من قانون الإجراءات المدنیة مما یتعین قبوله277الشكلیة القانونیة عملا بالمادة 

:في الموضوع

:في شأن الدفع المتعلق بمسؤولیة حراسة البئر

.حیث أنه یستخلص من أوراق الملف بأنه عیب خبیرا لمعاینة البئر

ثم فالبلدیة هي المسؤولة عن أن هذا الخبیر عاین بأن هذا البئر موجود في مكان ملك للبلدیة ومن حیث

.حراستها

ظهر أن البلدیة لم تقم بإحاطة البئر بالسیاج لتفادي الحوادث، كما أن هذا أإ .السید ق نحبث أن الخبیر المعی

.البئر یقع بجانب ساحة عمومیة یلعب داخلها الأطفال

من القانون المدني بأن كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال 138حیث یستخلص من المادة 

.یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيءوالتسییر

ث أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولیة الحادث على عاتق البلدیة فقد أصابوا في تقریر الوقائع وفيحی
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.تالي یتعین إذن تأیید القرار المسأنفتطبیق القانون وبال

.من قانون الإجراءات المدنیة تقع المصاریف على عاتق المستأنفة 285و 270دتین احیث أنه وعملا بالم

لهذه الأسباب یقضي مجلس الدولة 

.قبول الإستئناف:في الشكل

.أنفتتأیید القرار المس:في الموضوع

.مع تحمیل المصاریف القضائیة
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)10(الملحق رقم

مجلس الدولة 

الغرفة الخامسة

  009889:  قرار رقم

30/04/2002:تاریخ الجلسة

وقف التنفیذ

  )لا(وقف مجلس الدول تنفیذ قرار أصدر 

.ت الصادرة عن جهات قضاء الدرجة الأولىاوقف التنفیذ یشكل إستثناء للطابع التنفیذي للقرار -

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة غیر قابلة للطعن فیها إلا بواسطة طریقي الطعن غیر العادیین، -

.إعادة النظر وتصحیح خطأ ماديإلتماسالمتمثلین في 

.لا یمكن لمجلس الدولة بالتالي الأمر بوقف تنفیذ قرار أصدره-

:وعلیه

یشكل إستثناء للطابع التنفیذي التنفیذ وقف حیث ورد حاجة لفحص الوجه المثارة، فإن:في الشكل

.للقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الدرجة

حیث أنه لایمكن النطق به بالنسبة للقرارات التي أصبحت نهائیة عملا بمبدأ التقاضي على درجتین أو 

.بفعل الإختصاص القانوني

هذا الطابع النهائي للقرارت الصادرة عن مجلس الدولة، طابع لایمكن الطعن فیه إلا بواسطة وإن

إعادة النظر وتصحیح خطأ مادي اللذین تم حصرهما في إلتماسالمتمثلین في طریقي الطعن غیر العادیین

.إطار ضیق كما تم إخضاعهما لشروط محددة قانونا
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الدولة لا یكون من المبدأ محلا لوقف التنفیذ مجلسر إبتدائیا أو نهائیا عن وإنه بتالي فإن القرار الصاد

.وتصحیح الخطأ المادي لیسا طریقین عادیین للطعنذلك أن كلا من إلتماس إعادة النظر

لهذه الأسباب

إن رئیس مجلس الدولة

جراءات المدنیة علنیا الإمن قانون 283/2فصلا في القضایا المتعلقة بوقف التنفیذ طبقا لأحكام المادة 

وحضوریا

:أمر بمایليی

.عدم قبول الطعن:في الشكل
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 .)30 – 09(ص ص ، 2011، جامعة تبسة، 05، العدد السیاسة والقانونمجلة دفاتر ، "والإداریة

المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة "، ———————.8

.)51–31(، ص ص 2012،، الجزائر10، العدد مجلس الدولةمجلة، "والإداریة

دفاتر، "حسم إشكالیات تنازع الإختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي"، بوعمران عادل.9

.)133–123(، ص ص 2013، الجزائر، 08، العدد السیاسة والقانون

، ص ص1998، الجزائر،02عدد , 08مجلد ،مجلـة إدارة، "محكمة التنازع"،خلوفي رشید .10

)22-38(.

،)"1830/1962(القضاء الإداري خلال الفترة الإستعماریة الفرنسیة "، ———————.11

.)40-15(، ص ص1999،، الجزائر02، العدد 09، المجلدإدارةمجلة 

، 02، العدد مجلة الموثق، "-مجلس الدولة-النظام القضائي الجزائري"، ———————.12

.)97–49(، ص ص 2001الجزائر، 

مجلة ، ")إصلاح قضائي أم مجرد تغیر هیكلي(1996القضاء بعد "، ———————.13

.)65–49(، ص ص2002، الجزائر، 23، عدد إدارة
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دراسة مقارنة بین :تنازع الإختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي"، شنیخر هاجر.14

.)247–238(، الجزائر، ص ص 06، العدد مجلة المفكر، "التشریع الجزائري والتشریع التونسي

جلة م، "-ولادة كاملة ومهمة مبتورة-الإستشاري لمجلس الدولةالرأي " عبد الرزاق زوینة،.15

).31-18(،، الجزائر01، عددالدولة مجلس

1996دستور (إستقلالیة السلطة القضائیة كأهم ضمان للحق في التقاضي "، مسراتي سلیمة.16

.)106–90(، الجزائر، د س ن، ص ص 09، العدد مجلة الإجتهاد القضائي، )"نموذجا

، مجلة مجلس الدولة، "المنازعة الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها"، نویري عبد العزیز.17

.)68–12(، ص ص 2006الجزائر،،08العدد

الملتقیات-4

التنظیم الإداري والقضائي أثناء الثورة التحریریة، ملتقى وطني حول القضاء إبان معزوز هدى، -

 ص ص ،17/03/2005و 16أیام الثورة التحریریة، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة ، الجزائر، 

)185–224(.

النصوص القانونیة-5

 راتیالدس) أ

، المؤرخ في 97-76الأمر رقم الصادر بموجبالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،دستور الجمهوریة .1

، 94ج ر عدد  ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیتضمن إصدار دستور ،22/11/1976

  .1976 في المؤرخة

، 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسيدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،.2

یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في إستفتاء ،28/02/1989المؤرخ في 

.1989ي ف المؤرخة، 09ج ر عدد  23/02/1989

، 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،.3

معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 9619في  المؤرخة، 76، ج ر عدد 07/12/1996المؤرخ في 
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متمم بموجب المعدل و ال، 2002ي ف المؤرخة، 25، ج ر عدد 10/04/2002، المؤرخ في 02-03

  .2008ي ف المؤرخة، 63، ج ر عدد 15/11/2008، المؤرخ في 19-08القانون رقم 

النصوص التشریعیة) ب

بإختصاصات مجلس الدولة لق ع، یت30/05/1998، المؤرخ في 01-98 رقم ن العضويالقانو .1

.1998، المؤرخة في 37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

، یتعلق بإختصاصات محكمة التنازع 03/06/1998، المؤرخ في 03-98القانون العضوي رقم .2

.1998، المؤرخة في39وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

اسي للقضاء، ج ر ، یتضمن القانون الأس06/09/2004، المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم .3

.2004، المؤرخة في57عدد 

، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء 06/09/2004، المؤرخ في 12-04القانون العضوي رقم .4

.2004، المؤرخة في57وعمله وصلاحیاته، ج ر عدد 

، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 26/07/2011، المؤرخ في 13-11عضوي رقم القانون ال.5

، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر 30/05/1998المؤرخ في ، 98-01

.2011، المؤرخة في43عدد 

، 06، یتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، ج ر عدد 04/02/1984، المؤرخ في 09-84القانون رقم .6

.1984المؤرخة في 

، 26ضائي، ج ر عدد ، یتضمن التقسیم الق23/06/1984، المؤرخ في 13-84القانون رقم .7

.1984المؤرخة في 

المؤرخ في ، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 28/01/1986، المؤرخ في 01-86القانون .8

.1986، المؤرخة في 04، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966

للقضاء، ج ر عدد ، یتضمن القانون الأساسي 12/12/1989، المؤرخ في 21-89لقانون رقم ا.9

.1989، المؤرخة في53

، یتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها 12/12/1989، المؤرخ في 22-89لقانون رقم ا .10

1989، المؤرخة في53وسیرها، ج ر عدد 
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، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 18/08/1990، المؤرخ في 23-90القانون رقم .11

.1990، المؤرخة في 36والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد ، 08/06/1966المؤرخ في 

، 37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 30/05/1998، المؤرخ في 02-98القانون رقم .12

.1998المؤرخة في

، 51، یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد17/07/2005، المؤرخ في 11-05القانون رقم.13

.2005المؤرخة في

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون رقم .14

  .2008 في المؤرخة، 21ج ر عدد 

، 96، یتضمن التنظیم القضائي، ج ر عدد16/11/1965، المؤرخ في 278-65الأمر رقم .15

.1965المؤرخة في

الإجراءات المدنیة، ج ر ، یتضمن قانون08/06/1966، المؤرخ في 154-66الأمر رقم .16

.1966، المؤرخة في47عدد

المؤرخ ، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 18/09/1969، المؤرخ في 77-69الأمر رقم .17

.1969، المؤرخة في 82، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966في 

المؤرخ ، 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر 29/12/1971، المؤرخ في 80-71الأمر رقم .18

.1972، المؤرخة في 02، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966في 

ح التنظیم الإقلیمي للولایات، ، یتعلق بإصلا02/07/1974، المؤرخ في 69- 74رقم  الأمر.19

  .1974 ة في، المؤرخ55ر عدد  ج

، یتضمن إحداث مجالس قضائیة، ج ر عدد 12/07/1974، المؤرخ في 73-74الأمر رقم .20

.1974، المؤرخة في58

، 15، یتضمن التقسیم القضائي، ج ر عدد 19/03/1997، المؤرخ في 11-97الأمر رقم .21

.1997المؤرخة في

، 39عدد  ج ر، یتعلق بمجلس المحاسبة،17/07/1995، المؤرخ في 20-95الأمر رقم .22

 .1995في  رخةؤ الم

، یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 26/08/1995، المؤرخ في 23-95الأمر رقم .23

.1995، المؤرخة في48المحاسبة، ج ر عدد 
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، المؤرخ في 22-89، یعدل ویتمم القانون رقم 12/08/1996، المؤرخ في 25-96الأمر رقم .24

، المؤرخة في48العلیا وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد ، المتعلق بصلاحیات المحكمة12/12/1989

1996.

، المؤرخ 20-95الأمر رقم یعدل ویتمم،26/08/2010، المؤرخ في 02-10الأمر رقم .25

.2010، المؤرخة في50ج ر عدد  ،تعلق بمجلس المحاسبةالم، 17/07/1995يف

النصوص التنظیمیة) ج

، یحدد النظام الداخلي لمجلس20/11/1995، المؤرخ في 377-95سي رقم امرسوم رئ.1

.1995، المؤرخة في72المحاسبة، ج ر عدد

، یتضمن تعین أعضاء مجلس 30/05/1998، المؤرخ في 187-98مرسوم رئاسي رقم .2

.1998، المؤرخة في44الدولة، ج ر عدد 

القضائیة ، یحدد قائمة المجالس 22/12/1990، المؤرخ في 407-90المرسوم التنفیذي رقم .3

المؤرخ في ، 154-66من الأمر رقم 07وإختصاصها الإقلیمي العاملة في إطار المادة 

.1990، المؤرخة في 56، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966

، المؤرخ في 23-95الأمر رقم یطبق ،13/01/1996، المؤرخ في 30-96التنفیذي  مالمرسو .4

.1996 في ، المؤرخة04ج ر عدد  ،القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، یتضمن 26/08/1995

یحدد إختصاص المجالس القضائیة ،16/02/1998، المؤرخ في 63-98المرسوم التنفیذي رقم .5

ج ر ، والمتضمن التقسیم القضائي، 19/03/1997، المؤرخ في 11-97وكیفیة تطبیق الأمر رقم 

.1998، المؤرخة في10عدد 

، یحدد أشكال الإجراءت 29/08/1998، المؤرخ في 261-98تنفیذي رقم الرسوم مال .6

.1998، المؤرخة في64وكیفیاتها في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر عدد 

، یحدد كیفیة إحالة جمیع القضایا 29/08/1998، المؤرخ في 262-98تنفیذي رقم المرسوم ال.7

، المؤرخة 64الإداریة للمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة، ج ر عدد المسجلة أو المعروضة على الغرفة

 .1998 في

، یحدد كیفیة تعین رؤساء المصالح 29/08/1998، المؤرخ في 263-98تنفیذي رقم المرسوم ال.8

 .1998في ، المؤرخة 64والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفهم، ج ر عدد 
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، یحدد تصنیف وظیفة الأمین العام 13/10/1998، المؤرخ في 322-98المرسوم التنفیذي رقم .9

.1998، المؤرخة في77لمجلس الدولة، ج ر عدد 

كام ح، یحدد كیفیات تطبیق أ14/11/1998، المؤرخ في 356-98المرسوم التنفیذي رقم .10

، 85، والمتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 30/05/1998، المؤرخ في 02-98القانون رقم 

.1998المؤرخة في

، یحدد شروط وكیفیات تعین 09/04/2003، المؤرخ في 165-03المرسوم التنفیذي رقم .11

.2003، المؤرخة في 77مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة، ج ر عدد 

تنفیذي رقم المرسوم یعدل ال، 09/04/2003، المؤرخ في 166- 03 رقم المرسوم التنفیذي.12

یحدد كیفیة تعین رؤساء المصالح والأقسام الذي ، 29/08/1998، المؤرخ في 98-263

.2003، المؤرخة في26ج ر عدد ، لمجلس الدولة وتصنیفهم

، 278-65، یتعلق بتطبیق الأمر 17/11/1965، المؤرخ في 279-65المرسوم رقم .13

.1965لمؤرخة في ، ا96، المتضمن التنظیم القضائي، ج ر عدد 16/11/1965المؤرخ في 

سریان مفعول الأمر ، یحدد بموجبه بدأ08/06/1966، المؤرخ في 159-66المرسوم رقم .14

، المؤرخة في50، المتضمن التنظیم القضائي، ج ر عدد 16/11/1965، المؤرخ في 65-278

1966.

، یحدد قائمة المجالس القضائیة 29/04/1986، المؤرخ في 107-86المرسوم رقم .15

، 08/06/1966، المؤرخ في 154-66من الأمر 07وإختصاصها الإقلیمي في إطار المادة 

.1986، المؤرخة في18المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 

، المتعلق بمراقبـة مطابقـة 1998مـاي 24، مؤرخ في 98/ د .م / ع. ق. ر/  07رأي رقم  .16

، 39، ج ر عدد محكمة التنازع وتنظیمها وعملها للدستورالقانـون العضـوي المتعلق  باختصاصات 

.1998المؤرخة في

یتعلق بمراقبة القانون العضوي ، 19/05/1998المؤرخ في ، 98/د.م /ر ق ع/06رأي رقم  .17

.1989، المؤرخة في 37، ج ر عدد وتنظیمه وعمله للدستورمجلس الدولةالمتعلق بإختصاصات
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القرارات القضائیة ) د

أحمد .قضیة بین السید ب(،20/05/2003المؤرخ في ،12/2003قرار رقم  ،جلس الدولةم.1

).ضد بلدیة إلیزي حول التعین في الوظائف العمومیة

).ط ضد بلدیة القبة.قضیة ب(، 01/07/2003المؤرخ في ، 002307قرار رقم ، مجلس الدولة.2

قضیة الوكالة(، 14/04/2003، المؤرخ في 004841قرر رقم مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ال.3

 .)العقاري التسییرو المحلیة للتنظیم 

، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد 14/06/2006، المؤرخ في 30134ر رقم اقر  مجلس الدولة،.4

.197، ص 2006
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